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تعد الصفقات العموميـة أداة لتنفيـذ مخططـات التنميـة الوطنيـة و المحليـة و مختلـم البـرام  
الصــفقات العموميــة  فضــل لاســتغو  الأمــوا  العموميــةأ  كــون كمــا تعتبــر النظــام الأ الاســتاماريةأ

المصـلحة المتعاقـدة  تقـوم بهـا التـي نوع من التصرفات القانونيةمن أهم العقود الإداريةأ باعتبارها 
لتحقيــق المصــلحة العامــة و تســيير المرافــق العامــة لإشــباع حاجيــات و ضــروريات وظائفهــا  لأداء

المجتمــع لــدا أولاهــا المشــرع أهميــة خاصــة لجعلهــا أكاــر شــفافية و فعاليــة متســمة بــرو  المنافســة 
ـــذ  يج  أالشـــريفة ـــزأ ال ـــانوني متمي علهـــا تتميـــز عـــن ســـائر العقـــود مـــن خـــو  اســـتقولها بنظـــام ق
 .الأخرى 

تنظم الصـفقات العموميـة فـي الجزائـر و تضـب  طـرق تنفيـذها بواسـطة قـانون الصـفقات العموميـة 
الــذ  عــرف عــدة تطــورات منــذ الاســتقو  إلــى يومنــا هــذا تماشــيا و التغيــرات التــي كانــت تعرفهــا 

ــــبودأ   ــــدأت بصــــدور ال ــــم  الامــــرب ــــانون  4691جــــوان  41المــــفر  فــــي  90/67رق المتضــــمن ق
ــــم  ــــه المرســــوم رق ــــةأ ليلي ــــي  145/82الصــــفقات العمومي ــــل  41المــــفر  ف المتضــــمن  4691ابري

أ صـدر الاقتصـاديةتوجـه الجزائـر نحـو الليبراليـة المتعامـل العمـوميأ وبعـد التـي يبرمهـا صفقات ال
أثـم  ميـةالمتعلق بالصـفقات العمو  4664نوفمبر  16 المفر  في 343/91المرسوم التنفيذ  رقم 

المتضـمن تنظـيم الصـفقات  1111جويليـة  11  فـي المـفر  250/02المرسـوم الرئاسـي رقـم تـو  
المعـد   1112سـبتمبر  44المـفر  فـي  301/03 سـيبالمرسـوم الرئا مالعموميـة المعـد  و المـتم

 .1119سبتمبر  19المفر  في  338/08و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

المعــد  و المــتمم  1141أكتــوبر  11المــفر  فــي  236/10و بعــد  صــدر المرســوم الرئاســي رقــم 
المعـــد  و المـــتمم بالمرســـوم  1111جـــانفي  49المـــفر  فـــي  23/12بموجـــل المرســـوم الرئاســـي 

 .1142جانفي  42المفر  في  03/13الرئاسي 

 1142سـبتمبر  49فـي المـفر   247/15و أخر مـا تـوج بـه هـو المرسـوم الرسـوم الرئاسـي رقـم  
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
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لإضفاء صفة الصفقة العمومية على العقد لابد من توفر احد العناصر الضـرورية ألا وهـو 
شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون  الجهـــة المبرمـــة للصـــفقات العموميـــةأ وهـــي المعيـــار العضـــو  أ 

علــــى ســــبيل الحصــــر و المصــــطلت علــــى تســــميته فــــي تنظــــيم العــــام المحــــددين بموجــــل القــــانون 
تذبــذ  كبيــر مــن خــو  أ  لكــن هــذا الأخيـر عــرف "المصتتلحة المتعاقتتدة: "الصـفقات العموميــة  

التعــديوت المســتمرة للمنظومــة القانونيــة للصــفقات العموميــةأ التــي أدت فــي بعــ  الأحيــان إلــى 
 .لى توسيعهالعمومية و أحيانا إ تتضييق من مجا  تطبيق الصفقا

 الموضوع أهمية

يعتبر الموضوع دو أهميـة بالغـة كونـه جـديرا بالبحـث و الدراسـةأ مـن خـو  الأهميـة الكبيـرة 
التي أسـاس وجودهـا  للصفقات العمومية في تحقيق الصالت العامأ و دورها التنمو  بصفة عامةأ

باعتبارهــا الطــرف الرئيســي المــتحكم فــي ســير الصــفقة العموميــةأ مــن  هــي المصــلحة المتعاقــدة 
ـــازات فـــي شـــكل ســـلطات او التزامـــات عبـــر كافـــة مراحـــل الصـــفقة  ـــع بـــه مـــن امتي خـــو  مـــا تتمت

 .لهاالعمومية لضمان السير 

 أهداف الدراسة 

 إظهار دور المصالت المتعاقـدة فـي تحقيـق فعاليـة تنفيـذ الصـفقات العموميـةأ مـن خـو هو 
الصـفقات العموميـة فـي تنظـيم المركز القانوني الممتاز الذ  تحظى به المصـلحة المتعاقـدة  زبراإ

مــــن خــــو  باعتبــــار  الطــــرف الأساســــي المســــفو  عــــن إنفــــاق المــــا  و مماــــل المصــــلحة العامــــة 
 .المحافظة على سير المرفق و حماية الما  العام من الإهما  و الفساد

 صعوبات الدراسة

  بكل جوانل موضوع المصلحة المتعاقدة في الصفقات العموميةأ كونه صعوبة الإلمام
 .موضوع واسع جدا
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 أوخاصة المواضيع ذات و الجامعة نقص المراجع القانونية على مستوى مكتبة الكلية
 .الصلة بالصفقات العمومية

 :الإشكالية

  :ما سبق سنطر  الإشكالية التاليةمن خو  

  للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية؟فيما يتمثل المركز القانوني 

 :وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا الموضوع إلى خطة ثنائية تتكون من فصلين

الفصــــل الأو  بعنــــوان الإطــــار القــــانوني للمصــــلحة المتعاقــــدة فــــي الصــــفقات العموميــــة و 
المبحــث )العموميــة  تطرقنــا فيــه إلــى مفهــوم المصــلحة المتعاقــدة و تحديــد حاجاتهــا فــي الصــفقات

 (.المبحث الااني)أ ثم إلى التزام المصلحة المتعاقدة بمبادئ الصفقات العمومية (الأو 

الفصل الااني بعنوان الآثار القانونية لصفقات العمومية بالنسبة للمصـلحة المتعاقـدة تطرقنـا 
أ و إلــــى (و المبحــــث الأ)فيــــه إلــــى ســــلطات المصــــلحة المتعاقــــدة أثنــــاء إبــــرام الصــــفقة العموميــــة 

 (.المبحث الااني)سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية 

 المناهج الدراسات السابقة

النصـــوص القانونيـــة  تحليـــللعلـــى المـــنه  الوصـــفي والمـــنه  التحليلـــي تـــم الاعتمـــاد فـــي الدراســـة 
 .المتعلقة بالمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية

خــو  العــودة لنصــوص القانونيــة المعتمــدة ســابقا فــي الصــفقات العموميــة و المــنه  التــاريخي مــن 
 . لاكتشاف التطور و الفرق الحاصل بين التنظيمات المقارنة بينها
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:الفصل الأول  

في  الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة

 الصفقات العمومية
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 :تمهيد

حــــد أطرافهــــا شــــخص مــــن قــــود مكتوبــــة ذات طبيعــــة خاصــــة يكــــون أالصــــفقات العموميــــة ع
أشــخاص القــانون العــامأ أو مــا يســمى فــي صــلل النصــوص القانونيــة لتنظــيم الصــفقات العموميــة 

قصــد تلبيــة حاجــات عامــة تحــدد بشــكل تبــرم أ "المصتتلحة المتعاقتتدة "وتفويضــات المرفــق العــام 
ضــمان الســير الحســن دقيــق قبــل الــدعوى إلــى التعاقــد لترشــيد نفقاتهــا تحليقــا للمصــلحة العامــة و 

بـالتزام المصـلحة المتعاقـدة  إلاتبرم الصـفقة العموميـة  أوتقوم  أنانه لا يمكن  إلاللمرافق العامةأ 
 .ة و الاستعما  الحسن للما  العامموميتحقيق نجاعة الطلبات الع إلىبمبادئ تهدف 

 :مبحاين هما إلىمن خو  ما سبق سوف نقوم بتقسيم الفصل الأو   

.مفهوم المصلحة المتعاقدة وتحديد حاجاتها في الصفقات العمومية : المبحث الأول  

. التزام المصلحة المتعاقدة بمبادئ الصفقات العمومية : لمبحث الثانيا  
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 مفهوم المصلحة المتعاقدة وتحديد حاجاتها في الصفقات العمومية : المبحث الأول

تعتبر الصفقات العمومية ذات أهمية كبيرة في تحقيـق المصـلحة العامـةأ لـذا أولاهـا المشـرع 
المصـلحة "عناية كبيرة منذ الاستقو  من خو  تحديد الطـرف المتعاقـد المماـل للمصـلحة العامـة 

 .اللبنة الأساسية نحو تأمين المشروع باعتبارهاأ وإلزامها بتحديد الحاجات العمومية "المتعاقدة

 مفهوم المصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية : المطلب الأول 

كــان احــد أطرافهــا شــخص مــن أشــخاص القــانون  إذاكــن اعتبــار الصــفقة العموميــة إلا لا يم
التــي اصــطلت عليهــا بالمصــلحة  العــام أو إحــدى الجهــات المــذكورة فــي تنظــيم الصــفقات العموميــة

وهــذا يعنــي أن المشــرع الجزائــر  اخــذ بالمعيــار العضــو  إلا انــه لــم يســتقر فــي موقفــهأ أ المتعاقــدة
يوســع مــن  فأحيانــا الصــفقات العموميــةأ تطبيــق قــانون فيمــا يخــص  أخــرى بــين مرحلــة تشــريعية و 

لطبيعـــة كـــل أ ويرجـــع ذلـــ  أخـــرى يحصـــر  فـــي هينـــات دون  أحيانـــاا القـــانونأ و هـــذمجــا  تطبيـــق 
 .لصفقات العموميةمرحلة يسن فيها قانون ا

و عليه سـيتم التطـرق فـي الفـرع الأو  إلـى المصـلحة المتعاقـدة فـي ظـل التشـريعات السـابقة 
للصـــفقات العموميـــةأ ثـــم فـــي الفـــرع الاـــاني إلـــى المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي 

 .السار  المفعو  42/111

 العموميةللصفقات  المصلحة المتعاقدة في ظل التشريعات السابقة: الفرع الأول 

 90/67رقم  في إطار الأمر

أن "أ نصـت المـادة الأولـى منـه في الجزائر يعتبر أو  نص قانوني نظم الصفقات العمومية
الصــفقات العموميــة هــي عقــود مكتوبــة تبرمهــا الدولــة أو العمــالات أو البلــديات أو المفسســات أو 

 .1..."المكاتل العمومية

 
                                                           

 11الصادرة بتاريخ  21أ يتضمن قانون الصفقات العموميةأ جريدة رسمية عدد4691يونيو  41المفر  في  90/67أمر رقم  1
 .149أ ص4691يونيو 
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  145/82 رقم في إطار المرسوم

 منـــه علـــى 12المتعلـــق بالصـــفقات التـــي يبرمهـــا المتعامـــل العمـــوميأ حيـــث نصـــت المـــادة 
الإدارات العموميـة و المفسسـات جميـع  :الجهات الإدارية التي تخضع لنطاق تطبيق القانون هـي

والهينــات العموميــة و المفسســات الاشــتراكية و أ  وحــدة تابعــة لمفسســة اشــتراكية يتلقــى مــديرها 
تفويضـــا لعقـــد الصـــفقاتأ كمــــا تطبـــق أحكـــام هــــذا المرســـوم أيضـــا علــــى الصـــفقات التـــي تبرمهــــا 

   . 1المفسسات والتي يكون جل رأسمالها عموميا

دار أ شمو  أحكامه بالإضافة لأشخاص القانون الإ145/82 ما يوحظ على المرسوم 
 90/67.2على غرار مرسومأو صناعيا كانتأ  المفسسات الاشتراكية تجاريا

 72/88 رقم في إطار المرسوم

ا المرسـوم علـى الصـفقات العموميـة أنـه تطبـق أحكـام هـذمنه علـى  الأولىفقد نصت المادة 
 أدنــــا و المســــماة التــــي تبرمهــــا الإدارات العموميــــةأ والمفسســــات العموميــــة ذات الطــــابع الإدار  

 3.المتعامل العمومي

 434/91في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

 :الصفقات العمومية وهي منه على الجهات الإدارية المعنية بإبرام 1المادة فقد نصت  
 الإدارات العمومية.  

 الهيئات الوطنية المستقلة.     

 الولايات والبلديات.  

 لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريا. 

                                                           
 42أ ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العموميأ جريدة رسمية عدد 4691ابريل  41المفر  في 145/82 مرسوم رقم  1

 .114أ ص4691ابريل  42الصادرة بتاريخ 
عمار بوضيافأ الصفقات العمومية في الجزائرأ دراسة تشريعية و قضائية وفقهيةأ الطبعة الأولىأ جسور للنشر و التوزيعأ  2

 .11أ ص1111الجزائرأ 
الصادرة سنة  أ42أ يتضمن تنظيم الصفقات العموميةأ جريدة رسمية عدد 4699مارس  16المفر  في  72/88مرسوم رقم  3

 .214أ ص4699
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المفسسـات انـه تـم اسـتبعاد 434/91  التنفيـذ والمرسـوم 72/88 ما يوحظ علـى المرسـوم 
ـــة الاقتصـــادية ـــة  العمومي أ تماشـــيا مـــع ماجـــاء بـــه القـــانون مـــن نطـــاق تطبيـــق الصـــفقات العمومي

العقـود التـي  أنعلـى  26أ فـي نـص المـادة 01/881الاقتصـادية  التوجيهي للمفسسـات العموميـة
 .2الصناعية و التجارية تخضع للقانون التجار   الاقتصاديةتبرمها المفسسات العمومية 

 250/02في إطار المرسوم رقم 

على الصفقات محل  إلالا تطبق أحكام هذا المرسوم "منه على  11فقد نصت المادة  
الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة و الولايات والبلديات والمؤسسات المصاريف 

بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية العمومية ةات الطابع الإداري 
والمؤسسات العمومية ةات الطابع العلمي و  الخصوصية ةات الطابع العلمي والتكنولوجي، 

الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ةات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هده 
 ".مة نهائية بميزانية الدولةالأخيرة بانجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساه

يل الصــــادر بموجــــل المرســــوم ا القــــانون تعــــديوت مهمــــةأ مــــن بينهــــا التعــــدوقــــد عــــرف هــــذ
 19المـفر  فـي  338/08ي أ والمرسـوم الرئاسـ1112سـبتمبر  44المـفر  فـي  11/03سـي الرئا

علــى نفــس الهينــات المــذكورة فــي  منــه  11هــذا الأخيــر فــي المــادة  حيــث حــافظ أ1119أكتــوبر 
 .250/02المرسوم الرئاسي 

 236/10في إطار المرسوم رقم 

منــه علــى الجهــات الإداريــة المعنيــة بــإبرام الصــفقات وهــي الإدارات  11فقــد نصــت المــادة 
ــــةأ و الهينــــات الوطنيــــة المســــتقلة ــــات و البلــــدياتأ و المفسســــات العموميــــة ذات , العمومي والولاي

                                                           
اللهأ المصلحة المتعاقدة في مجا  الصفقات العمومية من منظور التشريع الجزائر أ مذكرة لنيل شهادة الماسترأ  جما  سعد 1

 .9أ ص1141الدولة و المفسسات العموميةأ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ جامعة محمد بوضيافأ المسيلةأ 
أ متضــــمن القــــانون التــــوجيهي للمفسســــات العموميــــة 4699ينــــاير  41المــــفر  فــــي  01/88قــــم قــــانون ر مــــن ال 26المــــادة  2

  .29أص4699يناير 42الاقتصاديةأ ج ر العدد الاانيأ الصادرة بتاريخ 
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سسـات العموميـة الخصوصـية ذات الطـابع العلمـي الطابع الإدار أ مراكـز البحـث والتنميـة و المف 
و التكنولـــوجيأ و المفسســـات ذات الطـــابع العلمـــي و الاقـــافي و المهنـــي و المفسســـات العموميـــة 
ذات الطــــــابع العلمــــــي والتقنــــــيأ والمفسســــــات العموميــــــة ذات الطــــــابع الصــــــناعي و التجــــــار  و 

أو جزئيــاأ بمســاهمة مفقتــة أو المفسســات الاقتصــاديةأ عنــدما تكلــم بانجــاز عمليــة ممولــة كليــا 
 1.نهائية من الدولة

ما يوحظ في المراسيم السابقة هـو ذكـر الإدارات العموميـةأ وهـذا الوصـم يتسـم بالشـمولية 
و الإطوق و يدخل تحت هذا الوصم الدولة و الأشخاص المركزيـة الأخـرى كرئاسـة الجمهوريـة 

الخارجيـــة للــــوزارات المتمالـــة فــــي المــــديريات و الـــوزارة الأولــــى و الـــوزارات المختلفــــة و المصــــالت 
  2.التنفيذية على مستوى للولاية

 247/15المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي رقم : الفرع الثاني

العامــة  الأشــخاص علــى 247/153مــن المرســوم الرئاســي  19المشــرع فــي المــادة  نــص
    :التي لها صوحية الإبرامأ حيث تنص على مايلي

:مية محل نفقاتعلى الصفقات العمو  إلاهذا البا   أحكام تطبقلا "  

  الدولة 
  الإقليميةالجماعات  
  الإدار  المفسسات العمومية ذات الطابع  

                                                           
 29أ يتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــةأ جريــدة رســمية عــدد1141 أكتــوبر 11المــفر  فــي  236/10مرســوم رئاســي رقــم  1

 .2أ ص1141 أكتوبر 11الصادرة بتاريخ 
 .21أ ص1141شر  تنظيم الصفقات العموميةأ الطبعة الرابعةأ جسور للنشر والتوزيعأ الجزائرأ عمار بوضيافأ  2

أ يتضــمن تنظــيم الصـفقات العموميــة و تفويضــات 1142سـبتمبر  49المـفر  فــي 247/15ي مـن المرســوم الرئاســ 19المــادة  3
 .2أ ص1142سبتمبر 11أ الصادرة بتاريخ 21المرفق العامأ ج ر عدد
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  المفسســات العموميــة الخاضــعة للتشــريع الــذ  يحكــم النشــاط التجــار أ عنــدما تكلــم
 أونهائيــــة مــــن الدولــــة  أوجزئيــــاأ بمســــاهمة مفقتــــة  أوبانجــــاز عمليــــة ممولــــةأ كليــــا 

 ."الإقليميةأ وتدعى في صلل النص المصلحة المتعاقدةالجماعات 

   :سنتطرق إلى هذ  الهينات بالتفصيل

 وهــيأ 1مــن القــانون المــدني الجزائــر   16طبقــا للمــادة  هــي شــخص معنــو  عــام : الدولتتة_أولا 
مجموعـــة الأشـــخاص والأمـــوا  التـــي نظـــرا لخصوصـــية أهـــدافها ومصـــالحها يمكنهـــا الليـــام بنشـــاط 

 .2  المجموعاتفراد الذين يكونون هذمستقل أ  متميز عن الأ

بهـــا مـــن  ومـــا يـــرتب وتتماـــل فـــي مصـــالت رئاســـة الجمهوريـــةأ مصـــالت رئاســـة الحكومـــةأ الـــوزارات 
ــــر متمتعــــةغ إداريــــةوتنظيمــــات وتفريعــــات  أجهــــزة ــــى المســــتوى  ي بالشخصــــية المعنويــــة ســــواء عل

العاصــمة أو عبـــر الولايـــات كالمـــديريات التـــي تماــل عـــدم التركيـــز الإدار  كإحـــدى صـــور النظـــام 
  3.المركز  و ليست تطبيقا لنظام الومركزية

وتكــون نهائيــة يجــل أن يوافــق  التــي تبرمهــا الدولــة العموميــة تصــت الصــفقة جــل أنمــن أ
  .عليها الوزير

  :الومركزيةأ والتي تتشكل من الإدارةوتتمال في  :الجماعات الإقليمية _ثانيا

 

 

 
                                                           

سبتمبر  21الصادرة بتاريخ  19أ يتضمن القانون المدنيأ جريدة رسمية عدد4612سبتمبر  19المفر  في 58/75 الأمر  1
 .661أ ص4612

 .41جما  سعد اللهأ مرجع سابقأ ص 2
المتضمن تنظيم الصفقات العموميةأ  د ط أ دار  250/02رقم اريةأ ملحق المرسوم التنفيذ  محمد الصغير بعليأ العقود الإد  3

  1112العلوم للنشر والتوزيعأ عنابةأ 
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هي الجماعة الإقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المسـتقلة وهـي  :الولاية_1
  الصـفة فضـاء لتنفيـذ السياسـات العموميـة ية غير الممركزة للدولـة وتشـكل بهـذأيضا الدائرة الإدار 

 1.ةالتضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية للدول

أ كما اعترف لهـا قـانون 16اعترف لها القانون المدني بالشخصية المعنوية في نص المادة 
بــنفس الصــفة بمــا يمكنهــا مــن ممارســة مهامهــا والــدخو  فــي  4661و ســنة  4691الولايــة لســنة 

أ وللولايــة اســم و إقلــيم 2دولــة كشــخص إقليمــيمعــاموت عقديــةأ وبمــا يفصــل ذمتهــا الماليــة عــن ال
 .3ومقر رئاسي

للدولــة  تفــر   الإدار  التعاقــدأ فــان وظيفتهــا داخــل التنظــيم  بأهليــة ولمــا كــان الولايــة تتمتــع
جـل ذلـ  خـص أومـن . تنموية و خدمة للجمهـور مشاريع لتنفيذعليها الدخو  في عوقات عقدية 

باسـم العمالـة 90/67 الأمـر رقـم المشـرع ذكـر الولايـة فـي جميـع قـوانين الصـفقات العموميـةأ مـن 
هـا بالتحديـد فـي أ ثـم ذكر الإداراتجميـع  بعبـارةذكرت وصـفا   145/28مرسوم أ و في ال(الولاية)

 250/02ي ئاسـبعبارة الولاياتأ وهي نفسها الواردة في المرسوم الر   434/91 المرسوم التنفيذ 
ذكـــــــرت وصـــــــفا فـــــــي الجماعـــــــات  247/15أ و فـــــــي المرســـــــوم 236/10و المرســـــــوم الرئاســـــــي 

 4.الاقليمية

 أ 07/12نون المتعلـــق بالولايـــة مـــن القـــا 422المـــادة  نـــص فـــيالمشـــرع الجزائـــر   وقـــد أكـــد
لتنظـــيم  تخضـــع العقـــود التـــي تبرمهـــا الولايـــة الخاصـــة بالأشـــغا  أو الخـــدمات أو التوريـــدعلـــى أن 

 .الصفقات العمومية

                                                           
 16الصادرة بتاريخ  41أ المتعلق بالولايةأ جريدة رسمية عدد 1141فيفر   14المفر  في 07/12 من القانون  14المادة  1

 6أ ص1141فبراير
 .421أ ص1142الاالاةأ جسور للنشر و التوزيعأ الجزائرأ عمار بوضيافأ الوجيز في القانون الإدار أ الطبعة  2
 .6أ صالمتعلق بالولاية 07/12 من القانون  16المادة  3
 .24-21عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ مرجع سابقأ ص .4
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 أو تكــــون نهائيــــة يجــــل أن يصــــادق عليهــــا الــــواليتصــــت الصــــفقة العموميــــة  أنجــــل مــــن أ
ـــة واعتبـــار  الســـلطة  ـــانوني الوحيـــد المخـــتص بالتصـــرف باســـم ولحســـا  الولاي ـــار  المماـــل الق باعتب

تفـــــوي   أ بالإضـــــافة إلـــــى إمكانيـــــة1بالصـــــرف الوطنيـــــة المختصـــــة الوحيـــــدة التـــــي تملـــــ  الأمـــــر
مـــن المرســـوم الرئاســـي  11فـــي هـــدا المجـــا  إلـــى المســـفولين المكلفـــين حســـل المـــادة  صـــوحياته
 .المطة الاالاة 247/15

هــي الجماعــة الإقليميــة القاعديــة للدولــةأ تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والذمــة الماليــة  :البلديتتة_0
 2.المستقلةأ وتحدث بموجل قانون 

علـى المتعلق بالبلديـةأ 10/11 من قانون  496نص المادة المشرع الجزائر  في  وقد أكد 
صفقات اللوازم والأشغا  أو تقديم خدمات التي تبرمها البلدية لتنظـيم الصـفقات العموميـة خضوع 

 .السار  المفعو 

رئيس المجلس الشعبي البلد  هـو أ 247/15من المرسوم الرئاسي  11حسل نص المادة 
كمـا يمكـن لـه العمومية فـي البلديـة حتـى تصـت وتكـون نهائيـةأ المختص بالموافقة على الصفقات 

 .أن يفو  صوحيته في هدا المجا  إلى المسفولين المكلفين

مــزودة  إداريــةمنظمــة  أو إدار  هــي مرفــق عــام المؤسستتات العموميتتة ةات الطتتابع الإداري _ثالثتتا
تـــرتب  بالســـلطات المركزيـــة الوصـــية بعوقــــة أ المـــاليالإدار  و  بالشخصـــية المعنويـــة والاســـتقو 

الإداريــةأ تتماــل عــادة فــي إدارة وتســيير مرافــق عامــة وتقــديم الخــدمات الوزمــة لإشــباع الوصــاية 
الحاجـــات العامـــةأ يطلـــق عليهـــا عـــادة المفسســـات العامـــة التقليديـــة تخضـــع فـــي تنظيمهـــا وعملهـــا 

                                                           
 .192أ ص1141الجامعيةأ عمار عوابد أ القانون الإدار أ الجزء الأو أ النظام الإدار أ ط السادسةأ ديوان المطبوعات  1
الصادرة بتاريخ  21أ المتعلق بالبلديةأ جريدة رسمية عدد1144جويلية  1المفر  في  10/11من القانون  14المادة  2
 .1أ ص1144جويلية 12
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لقضـــائية لاختصـــاص جهـــات القضـــاء ونظامهـــا القـــانوني للقـــانون الإدار أ وتخضـــع منازعاتهـــا ا
 1.الإدار  

بصــفة عامــةأ تعتبــر المفسســات العموميــة الإداريــة وســيلة مباشــرة لتســيير المرافــق العامــةأ 
فالدولة تخلت عـن التسـيير المباشـر للمرافـق العامـة فلجـأت لإنشـاء هينـة اداريـة خصيصـا لتسـيير 

 2.مرفق معين

 :وأخرى محليةات إلى مفسسات وطنية   المفسسذوتنقسم ه

 تســييرها ولهــا نشــاط هــي التــي تحــدثها الدولــة وتشــرف علــى  :المفسســات العامــة الوطنيــة
 .ر إقليم محافظة واحدة أو بلدية واحدةيتجاوز حدود مق

 ـــة والإقليميـــة ـــة أو  أتنشـــ: المفسســـات المحلي ـــة الولائي ـــات المحلي ـــة مـــن الهين بقـــرار أو مداول
   3.ية المحليةالبلدية وعادة ما يرتب  نشاطها بالتنم

مـــن  496المـــادة  و 07/12مـــن قـــانون  422 المـــادة خضـــع المشـــرع الجزائـــر  فـــي نـــصأ
أ صفقات اللوازم و الأشـغا  وتقـديم الخـدمات التـي تبرمهـا هـد  المفسسـات لتنظـيم 10/11قانون 

  .الصفقات العمومية

أ المــــدير العــــام هــــو الشــــخص 247/15مــــن المرســــوم الرئاســــي  11حســــل نــــص المــــادة 
المخـــتص بالموافقـــة علـــى الصـــفقات العموميـــة التـــي تبرمهـــا المفسســـات العموميـــة ذات الطـــابع 

 .ا المجا  إلى المسفولين المكلفينا يمكن له أن يفو  صوحياته في هذالإدار أ كم

 

                                                           
 .249-249عمار عوابد أ الرجع السابقأ ص 1
الباحث  ذستاأ مجلة الأ  247/15الرئاسي سومبلغو  عباسأ المجا  الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المر  2

 .4192أ ص1149للدراسات القانونية والسياسيةأ العدد التاسعأ 
 .411أ ص1141عمار بوضيافأ الوجيز في القانون الإدار أط الرابعةأ جسور للنشر و التوزيعأ الجزائرأ  3
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نجتاز حكم النشاط التجاري عنتدما تكلتف باالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي ي_رابعا
هــي المرافــق التــي يكــون  :أو جزئيتتا بمستتاهمة مؤقتتتة أو نهائيتتة متتن الدولتتةعمليتتة ممولتتة كليتتا 

ـــــة  ـــــل للنشـــــاط الـــــذ  تتـــــولا  الأشـــــخاص الخاصـــــة وتتخـــــذها الدول موضـــــوع نشـــــاطها تجاريـــــا مماث
والجماعـــات المحليـــة كوســـيلة لإدارة مرافقهـــا ذات الطـــابع التجـــار  وهـــي تخضـــع لأحكـــام القـــانون 

 1.نطاق محدد العمومي و القانون الخاص معا كل في

من المرسـوم الرئاسـي  19  المفسسات لتنظيم الصفقات العمومية المادة أخضع المشرع هذ
أ عندما تكون ممولة مـن طـرف الدولـة أو الجماعـات المحليـةأ إلا أن المشـرع اسـتاناها 247/15
 .من نفس المرسوم عندما تزاو  نشاط لا يكون خاضعا للمنافسة 11في المادة 

العموميـــة هـــو المخـــتص بالموافقـــة علـــى الصـــفقات العموميـــة التـــي تبرمهـــا مـــدير المفسســـة 
أ المفسســات العموميــة الخاضــعة للتشــريع الــذ  يحكــم النشــاط التجــار  حتــى تصــت وتكــون نهائيــة

مـــن  11الـــذ  يمكـــن لـــه أن يفـــو  صـــوحياته فـــي هـــدا المجـــا  إلـــى المســـفو  المكلـــم المـــادة 
 .247/15المرسوم الرئاسي

  :المشرع أننجد  236/10من المرسوم  11مقارنة بنص المادة  19نص المادة  ستقراءبا

  أ وتعـــوي  عبـــارة الولايـــات والبلـــديات عموميـــة بعبـــارة الدولـــة إداراتقـــام بتعـــوي  عبـــارة
  .(تحديد أكار للهينات الخاضعة لأحكام النص الجديد)بعبارة الجماعات الإقليمية 

  ـــات الوطنيـــة المســـتقلة ـــة والمفسســـات ذات الطـــابع تـــم حـــذف الهين ومراكـــز البحـــث والتنمي
العلمــي والتكنولــوجي والمفسســات العموميــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــار  والمفسســات 

 .الاقتصادية

                                                           
 .41جما  سعد اللهأ مرجع سابقأ ص 1



 الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية           الأولالفصل 

15 
 

  تم إضافة فقرة تنص على المفسسات الخاضعة للتشريع الذ  يحكم القانون التجار أ وتم
 1 .إضافة حالة المساهمة من طرف الجماعات الإقليمية

مــــن المرســــوم  19جــــل المــــادة العقــــد الــــذ  لا يكــــون أحــــد أطرافــــه الجهــــات المحــــددةأ بمو 
  .أ لا يمكن اعتبار  صفقة عمومية 247/15 الرئاسي

 تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية   :المطلب الثاني 

فــي خزينــة  تبــذيرثمــة وجــود  أنأفضــت بعــد التقــارير المقدمــة مــن طــرف الهينــات الرقابيــةأ 
عمليـة بلعمومية وتفويضـات المرفـق العـام  جاء التنظيم الجديد لصفقات اا أ لهذ2العمومية الأموا 

و ضــمان الســـير العـــام للحفــاع علـــى المــا   إلــى التعاقـــدتحديــد الحاجــات العموميـــة قبــل الـــدعوى 
القاعـــدة الأساســـية التـــي تبنـــى عليهـــا الصـــفقة  ليـــة هـــذ  العم حيـــث تعـــدأ الحســـن للمرافـــق العامـــة

  :على التي تنص 247/15 المرسوم الرئاسي من 11المادة  تماله ماهذا  أ3العمومية ككل

تحدد حاجات المصالت المتعاقدة الواجل تلبيتهاأ مسبقاأ قبل الشروع في أ  إجراء لإبرام صـفقة "
 ."عمومية

                                                           
أ يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 1142سبتمبر 49المفر  في   247/15الأحكام الجديدة للمرسوم الرئاسي"بعنوان  مداخلة 1

أ المتضمن تنظيم الصفقات 1141اكتوبر 11المفر  في  236/10 مقارنة بأحكام المرسوم الرئاسي وتفويضات المرفق العام
 المنعقدالدراسي حو  قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العامأ م يو مقدمة بمناسبة الأ "العموميةأ المعد  و المتمم

 .6أص1149فبراير41بقاعات المحاضرات بمقر ولاية بومرداسأ يوم
عياد بوخالفةأ خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائر أ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العامأ قانون  2

 .46أ ص1149كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ جامعة مولود معمر  تيز  وزوأ   المنازعات الإداريةأ
معمر موتيأ التحديد المسبق لحاجات المصلحة المتعاقدة و أثر  على نجاعة الصفقة العموميةأ مجلة العلوم القانونية و  3

 .4492أ ص1114أ العدد الأو أ افريل 41السياسيةأ المجلد
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المراحـل نحـو تـامين مسـار الصـفقة العموميـة مـن أولـى تحديد الحاجات تعتبر مرحلة وعليه 
خــو  جملــة مــن الضــواب  و الآليــات للحصــو  علــى المعلومــات الكافيــة حــو  المشــروعأ واتخــاذ 

 1.القرارات الوزمة للتجسيد بما يضمن تحقيق النجاعة في إبرام الصفقات العمومية

 المصلحة المتعاقدةتحديد حاجيات  ضوابط : الفرع الأول

 شـــرع بضـــب  قواعـــد إجرائيـــة ســـابقة لأ  عمليـــة تعاقديـــة ملزمـــة لكافـــة المصـــالت المتعاقـــدةأقـــام الم

  :2توضيحها تبعا كمايليوالتي سيتم 

 تحديد الحاجيات_أولا

يقصــد بهـــا عـــزم و تخطـــي  المصــلحة المتعاقـــدة علـــى الليـــام بتنفيــذ مشـــروع مـــا عـــن طريـــق 
يعــــة الحاجــــات و بجوانبــــه لاســــيما ط فــــي إعــــداد الدراســــة الأوليــــةأ و الإحاطــــة بجميــــعالانطــــوق 

 3.مواصفاتها وحجمها

الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقةأ استنادا إلى مواصفات تقنية مفصـلة  إعدادويجل 
لا توجــه هــد   أنتعــد علــى أســاس مقــاييس أو نجاعــة يتعــين بلوغهــا أو متطلبــات وظي يــةأ علــى 

 4.حددالمواصفات التقنية نحو منتوج أو متعامل اقتصاد  م

    :معالمه من خو  المراحل التالية يمر تحديد الحاجيات بمسار طويل تتحدد

  :مرحلة الإحصاء_1

أ حيـــث تقـــوم علـــى حصـــر فـــي تحديـــد الحاجيـــات المطلوبـــة الأساســـيتماــل هـــذ  المرحلـــة المحـــور 
تحدد حاجات المصالت المتعاقدة الواجل " 11الحاجيات المعبر عنها سابقا هذا ما حددته المادة 

                                                           
بين تأمين متطلبات المشروعية و تحقيق "مة مروان و غريبي محمدأ تحديد حاجات المصلحة المتعاقدةصدوق المهد  و الده 1

 .4641أص1112أ المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةأ المجلد السابعأ العدد الأو أ "نجاعة الصفقة
 .4649صنفس المرجع أ صدوق المهد  و الدهمة مروان و غريبي محمدأ 2

تحديد الحاجات في الصفقات العموميةأ مجلة الدراسات القانونية و السياسيةأ  إشكالاتلغواطي محمد و بن جلو  مصطفىأ  3
 .111أ ص1111المجلد السادسأ العدد الاانيأ جوان 

 .1أ ص247/15رقم من المرسوم الرئاسي  11المادة  4
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فـــــي  تأخـــــذالمصـــــلحة المتعاقـــــدة  أن أ بالاعتمـــــاد علـــــى الصـــــفقات الســـــابقةأ  ..."تلبيتهـــــا مســـــبقا
المتعلقـة بـنفس عمليـة المخصصـة لصـفقات  الليمـة الماليـة عند تقـديرها لهـذ  الحاجـات  حساباتها
إذا تعلــق الأمــر بالدراســات أو اللــوازم أو الخــدمات  أمــاأ الأشــغا فيمــا يخــص صــفقات  الأشــغا 

وجـود بـين الحاجـات المـراد تلبيتهـا الحاجـات السـابقة  والتجـانس فالتقدير يكون حسل التجانس الم
الناحيــــة  تجــــانس مــــن لوجــــود أويكــــون نــــات  عــــن الخصوصــــيات الذاتيــــة لصــــفقة  أنهنــــا يمكــــن 
 1.الوظي ية

 :مجموعة من العناصرتقوم هذ  المرحلة على 

 حصر الحاجيات المعبر عنها خو  السنوات الماضية. 
  المسجلة والنقائص إليهاالتي تم التوصل  الأهدافتقييم. 
 بعين الاعتبار التطور الحاصل اقتصاديا و اجتماعيا في المجتمع الأخذ. 
 2.ضب  مخط  التنمية 

 : تحليلمرحلة _0

 المتوصل إليها من المرحلة السابقةأ المعطياتالنتائ  و  تقوم هذ  المرحلة على تحليل
أ أخدة بعين الاعتبار الأهداف التي يمكن الاعتماد عليها في تلبية الحاجيات الخيارات لتحديد

المتدخلة في شروع المراد تنفيذ أ ثم تحديد الأطراف مالمسطرة و العوائق المحتملة و نوعية ال
 3.العملية

 

 

                                                           
أ العدد (حجر الزاوية في عقلنة و ترشيد الطلل العمومي)وميةزناتي مصطفىأ ضب  وتحديد الحاجات قبل ابرام الصفقة العم 1

 .12الااني عشرأ ص
  .61أ دون طبعةأ دون دار نشر و مكان نشر وسنة نشرأصجليل مونيةأ التنظيم الجديد لصفقات العمومية 2
 .4611صدوق المهد  و الدهمة مروان وغريبي محمدأ المرجع السابقأ ص 3



 الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية           الأولالفصل 

18 
 

 :مرحلة ضبط وتحديد الحاجة_3

  المرحلــــة بتحديــــد برنامجهــــا بدقــــة مــــن حيــــث الأهــــداف تقــــوم المصــــلحة المتعاقــــدة فــــي هــــذ
و الليمـة الماليـة  الصـفقةأ وضـع اليـات و طـرق تنفيـذو  أجا  التنفيذ و الجـدو  الزمنـيأو  المسطرة

فـــي حـــدود المبلـــ  الإجمـــالي للعمليـــة هـــدا  الرقابـــةلتلبيـــة الحاجيـــات التـــي تتحـــدد مـــن خولـــه نـــوع 
 .11من المادة  41مانصت عليه الفقرة 

 تنفيــــذ أثنــــاءتظهــــر  أنالمرحلــــة الصــــعوبات التــــي مــــن الممكــــن  تضــــب  و تحــــدد فــــي هــــد 
فــي فتــرة لاحقــة و أثنــاء عــر  العمليــة للمنافســة تظهــر الحاجــة الــى معطيــات تكميليــة الصــفقةأ 

 1.الإنتاج و الوزم لونجاز و الخيارات المتعلقة بالموقعومنها خصوصا معايير 

 تنسيق الطلبات العمومية : ثانيا

يمكـــن للمصـــالت المتعاقـــدة ان : "علـــى 247/15مـــن المرســـوم الرئاســـي  29نصـــت المـــادة 
تنسق إبرام صفقاتها وذل  عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينهاأ و يمكن للمصـالت المتعاقـدة 

ام صـفقاتها أن تكلــم واحـدة منهــاأ بصـفتها مصــلحة متعاقـدة منســقة بـالتو يع علــى التـي تنسـق إبــر 
 ..."الصفقة وتبليغها

نجــد أن المشــرع لــم يحــدد الهينــات المختصــة بعمليــة تنســيق  29بــالرجوع إلــى نــص المــادة 
أ علـى عكـس ...(يمكـن للمصـالت المتعاقـد)...بنصـه اللفـظ عامـا  أطلقالطلبات العموميةأ حيث 

مــن تقنــين الصــفقات العموميــة الفرنســي نطــاق  19الفرنســي الــذ  حــدد مــن خــو  المــادة المشــرع 
 2.تطبيق عملية تنسيق الطلبات بدقة

                                                           
عبد الغاني بوالكور و سناء منيغرأ ضب  و تحديد الحاجات بمناسبة ابرام الصفقات العموميةأ مجلة أبحاث قانونية وسياسيةأ  1

 . 412العدد الاالثأ ص

 . 4614الدهمة مروان و غريبي محمدأ مرجع سابقأ ص صدوق المهد  و 2
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العـرو  و دراسـتها وإرسـاء الصـفقةأ  لم يبين المصـلحة المتعاقـدة المكلفـة باسـتوم أيضاو 
تنسـيق الطلبـات  ل  فقد حدد المشرع جملة من الضواب  و الأحكام التي تخضع لها عمليـةذومع 

  :247/15من المرسوم الرئاسي  21في نص المادة  1العمومية

 تشــتمل صــفقة الطلبــات علــى انجــاز الأشــغا  أو اقتنــاء لــوازم أو تقــديم الخــدمات  أن
  .أو انجاز الدراسات ذات النم  العاد  و الطابع المتكرر

  تتجـــاوز خمـــس تكـــون مـــدة صـــفقة الطلبـــات ســـنة واحـــدة قابلـــة للتجديـــدأ علـــى أن لا
 .سنوات

  يجــل أن تبــين صــفقة الطلبــات كميــة أو  يمــة الحــدود الــدنيا و القصــوى ل شــغا  أو
 .اللوازم أو الدراسات التي هي موضوع الصفقة

  وإمـــا كي يـــات تحديـــد  المطبـــق علـــى عمليـــة  الياتـــهتحـــدد الصـــفقة إمـــا بالســـعرأ وإمـــا
 .التسليم المتعا بة

  العموميةتحصيص الحاجات : ثالثا

مــــن تنظــــيم الصــــفقات  24حاجــــات المصــــلحة المتعاقــــد حســــل نــــص المــــادة يمكــــن تلبيــــة 
فـي شـكل حصـص  أوفـي شـكل حصـة وحيـدة  إمـاأ 247/15 العمومية وتفويضـات المرفـق العـام

مــن نفــس  21تعامــل متعاقــد كمــا هــو محــدد فــي المــادة ممنفصــلةأ و تخصــص الحصــة الوحيــدة ل
وفــي هــذ  الحالــة أ أكاــر أوامــل متعاقــد واحــد متع إلــىالتنظــيمأ و تخصــص الحصــص المنفصــلة 

يجل تقييم العـرو  حسـل كـل حصـةأ كمـا يمكـن  للمصـلحة المتعاقـدة عنـدما يكـون ذلـ  مبـررا 
 .تحديد عدد الحصص الممكن منحها لتعهد واحد

المشــــمولة علــــى تحديــــد الصــــفقات العموميــــة  247/15 لــــم يــــنص المرســــوم الرئاســــي
جميــع الصـــفقات العموميــة المـــذكورة فــي تنظـــيم الصــفقات العموميـــة  أنهــذا يعنـــي  بالتحصــيصأ

 1.الحالي يجوز التحصيص فيها
                                                           

 .12زناتي مصطفىأ مرجع سابقأص 1
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طبيعــة وأهميــة  إلــى يرجــع إن تقــدير المصــالت المتعاقــدة تحصــيص الخــدمات المــراد تلبيتهــا
المشـــروع و تخصـــص المتعـــاملين الاقتصـــاديينأ و يجـــل أن يراعـــى المزايـــا الاقتصـــادية والماليـــة 

أ حيــث تقــوم المصــلحة المتعاقــدة بدراســة أهميــة التحصــيص ة التــي توفرهــا هــذ  العمليــةأو التقنيــ/و
تقنيـة التـي يعـود بهـا هـذا طبيعة موضوع الصفقة و المزايـا الاقتصـادية و الماليـة و ال إلىبالرجوع 

التحصيصأ  إلا أن المشرع ألزم المصـلحة المتعاقـدة تعليـل اختيارهـا عنـد كـل رقابـة تمارسـها أ  
 2.مختصةسلطة 

وفـــي الحالـــة يجـــل علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة الـــنص علـــى التحصـــيص فـــي دفتـــر الشـــروط 
الخاصــة فــي ميزانيــة التجهيــزأ أمــا بالنســبة لرخصــة البرنــام  فيجــل أن تهيكــل فــي حصــص كمــا 

 3.هي محددة بموجل مقرر التفريد الذ  يعد  الأمر بالصرف المعني

 المتعاقدة ات المصلحةيآليات تحديد حاج: ثانيالفرع ال

 الدراسات السابقة_أولا

بة وتسمت باتخاذ القـرار سابقة تسمت بتحديد دقيق للحاجيات المطلو  بدراسات الإدارة تقوم 
أ وتشــمل 4الأخطــاءز المشــروع بصــفة ســليمة مــن النهــائي لتنفيــذ المشــروعأ كمــا تــفمن تنفيــذ انجــا

المشـــروع علـــى البينـــةأ ودراســــة  تـــأثيرالدراســـات المتعلقـــة بالجـــدوى ودراســـة الموئمـــةأ ودراســــة 
 .ودراسة القبلية للمشروع ل ر جيوتقنية 

 
                                                                                                                                                                                           

ضريفي نادية و دراج عبد الوها أ المركز الممتاز للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في ظل المرسوم  1
 .12أ ص1146أ مجلة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسيةأ المجلد الرابعأ العدد الأو أ 247/15الرئاسي 

في إطار الصفقات العموميةأ أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  العلوم في الحقوقأ  حمزة خضر أ اليات حماية الما  العام 2
 .21أ ص1142أ 4تخصص قانون عامأ كلية الحقوقأ جامعة الجزائر

 .9أ ص247/15أ المرسوم الرئاسي 1الفقرة  24المادة  3
أ (المعد  و المتمم 236/10اسي رقم في ظل المرسوم الرئ)فتيحة حابيأ النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغا  العمومية 4

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العامأ قانون الإجراءات الإداريةأ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ جامعة مولود 
 .14أ ص1142معمر أ تيز  وزوأ 



 الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية           الأولالفصل 

21 
 

 : جدوى دراسة ال_أ

ة كي يـــات تقـــوم المصـــلحة المتعاقـــدة بدراســـة المشـــروع مـــن حيـــث قابليتـــه للتحقيـــقأ ودراســـ 
كـــل  المشـــروعأ لأنهـــا تســـمت لـــلإدارة أخـــذ   الدراســـة ضـــرورية فـــي حيـــاةانجـــاز  تقنيـــا وماليـــاأ هـــذ

 1.احتياطاتها مسبقاأ قبل الشروع في الانجاز

مفهــوم دراســة الجــدوى الاقتصــادية فــي مجــا  الصــفقات العموميــة يعنــي ضــرورة الليــام  إن
اقتصــــادأ )لــــ  بالاعتمــــاد علــــى مختلــــم العلــــوم ســــات ســــابقة قبــــل انجــــاز أ  مشــــروع و ذبدرا

مــع النفقــات التــي تصــرف  أ لتحديــد المزايــا التــي يحققهــا المشــروع و مــدى تو مهــا...(إحصــاء
 :وبالتالي تسمت هذ  الدراسة   على انجاز أ

مناقشــــة كــــل الاختيــــارات المطروحــــة لانجــــاز المشــــروع و اختيــــار البــــديل المناســــل و 
 .الضرور  لتنفيذ 

علـــة  بالإجابـــةدراســة مـــدى نجاعـــة المشـــروع فـــي تحديـــد المزايـــا التـــي ســـيحققهاأ وذلـــ  
وع ممكـــنا مـــاهي الشـــروط الماليـــة و التقنيـــة هـــل انجـــاز هـــذا المشـــر : أســـنلةمجموعـــة 

مــــاهي النتــــائ  المترتبــــة علــــى انجــــاز المشــــروع علــــى المســــتويات  لانجــــاز المشــــروعا
 الاقتصادية و الاجتماعيةا

دراســــة موئمــــة المشــــروع مــــع المحــــي  المنجــــز فيــــهأ وذلــــ  مــــن الناحيــــة الطبيعيــــة و 
 2.الاجتماعيةأ ومدى تلبية الحاجات العامة المطلوبة

عـدم فعاليـة المشـاريع المنجـزة فـي إطـار الصـفقات العموميـة لتحقيـق أهـدافها يعـود إلـى إن 
 :ل  راجع و ذ إن وجدتأ عدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع

                                                           
 .14عياد بوخالفةأ مرجع سابقأص 1

أ مجلة الحقوق و  247/15الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسيسومي سميةأ الإجراءات السابقة للتعاقد في مجا   2
 .12العلوم الانسانيةأ الجلد العاشرأ العدد الرابعأ ص
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ءت بــه عــدم وجــود نــص صــريت يشــير لضــرورة دراســة الجــدوى الاقتصــاديةأ ماعــدا ماجــال
 أنيمكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدةأ بصـــفة اســـتانائيةأ " 236/10مـــن المرســـوم الرئاســـي  49المـــادة 
 إشـراكطـابع تقنـي ضـرورة  ذات أسـبا عنـدما تقتضـي " دراسـة نضـ  و انجـاز" إجـراء إلـىتلجا 

أ وفـــي هـــد  الحالـــة لا تـــدرج مرحلـــة دراســـة الجـــدوى المقـــاو  فـــي الدراســـات الخاصـــة بالمشـــروع 
قابـة الإدار  حتـى يكـون دلـ  وكان من المفرو  خضوع هـد  الدراسـة لر ".ضمن دراسة النض 

 1.دافعا للمصالت المتعاقدة للليام بها بجدية لتحقيق المشاريع المنجزة للمنفعة العامة

تســمت للمصــلحة المتعاقــدة بتــدقيق و يــاس مــدى موئمــة المشــروع وتحقيــق  :دراستتة الملائمتتة_ب
  2.المصلحة العامة

قتصـادية و الاجتماعيـةأ الناحيـة الا  الدراسة إبراز أهميـة و مروديـة المشـروع مـن تتيت هذ
تحديـد ايجابيـات و سـلبيات الناتجـة عـن المشـروع مـن خـو  ربطهـا    الدراسـة يمكـنكنتيجـة لهـذ

 3. بالأهداف التنموية التي تصبو إلى تحليقها الدولة

المتعلـق بنفقـات 227/98 التنفيذ من المرسوم  19في المادة    الدراسةهذ إلى الإشارةتم  
تعـــر  للتســــجيل  أنو المتعلقــــة بـــالتجهيزات العموميــــة المركـــزة حيـــث لا يمكــــن  للتجهيـــزالدولـــة 

بعنــــوان ميزانيــــة الدولــــة للتجهيــــز إلا المشــــاريع التــــي يبــــين ملفهــــا العناصــــر التــــي تبــــرز الموئمــــة 
 .الممنوحة لها الاقتصادية والاجتماعية للمشروع و الأولوية

 : تأثير المشروع على البيئة دراسة_ج  

 4.والحيوانيــة والتراثيــة المحميــة النباتيــة الأنــواععلــى الســكان وعلــى  ثــر المشــروعأمعرفــة  أ 
المتعلــــق  1112جويليــــة  46المــــفر  فــــي 10/03مــــن القــــانون  42جــــاء فــــي نــــص المــــادة  ولقــــد

تخضتتع مستتبقا وحستتب الحالتتة، لدراستتة التتتأثير أو " :بحمايــة البينــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة
                                                           

 .29-22حمزة خضر أ مرجع سابقأ ص 1
 .14عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 2
 .412عبد الغاني بوالكر و سناء منيغرأ مرجع سابقأ ص 3
 .11سومي سميةأ مرجع سابقأ ص 4
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علتتى البيئتتة، مشتتاريع التنميتتة والهياكتتل والمنشتتات الثا تتتة والمصتتانع والأعمتتال متتوجز التتتأثير 
الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصتفة مباشترة أو ريتر مباشترة 
فورا أو لاحقا، على البيئتة، لاستيما علتى الأنتواع والمتوارد والأوستاط و الفضتاءات الطبيعيتة و 

  ."يكولوجية وكذل  على إطار ونوعية المعيشةالتوازنات الا

و الاحتياطات الوزمة للمحافظـة  بالتدابير الآخذ وهنا يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة  
 .المراد انجاز  على البينة من مخلفات المشروع

علـى دراسـة و تحليـل مكـان المشـروع و محيطـه و مـدى علـى البينـة  التـأثيردراسـة   تنصل
 :وذل  بغر  على البينةأ تأثير 

 ضمان سومة المشروعات من الناحية البينيةأ و ضمان استدامتها. 
  الاعتبــــارات البينيــــة فــــي دورة المشــــروع فــــي مرحلــــة مبكــــرة و الالتــــزام  إدراجضــــمان

 المعايير بأفضل
  على المشروع في مرحلة لاحقة أساسيةتفاد  تغيرات. 
  ــــي ــــق وفــــر ف وحمايتــــه مــــن المخــــاطر الغيــــر المــــا  و تكــــاليع المشــــروع  رأستحقي

 1.محسوبة و تغطية العائد الاقتصاد  و ضمان استمرار يته

المشـاريع التـي تخضـع لدراسـة التـأثير فـي 145/07 بين المشرع في المرسوم التنفيـذ  رقـم 
 2.  الدراسة في الملحق الاانيمن الخضوع لهذ الأشغا بع  الملحق الأو أ و استانى 

 

 : الدراسة جيوتقنية للأرض_د

                                                           
يحياو  خديجةأ القيود القانونية الواردة على إرادة الإدارة عند إبرامها للصفقات العمومية في الجزائرأ مذكرة لنيل شهادة  1

 . 19أ ص1141الماسترأ قانون إدار أ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ جامعة احمد دراية أدرارأ 
أ يحدد مجا  تطبيق ومحتوى و كي يات المصادقة على دراسة 1111ما   46المفر  في   145/07 المرسوم التنفيذ  رقم 2

 .69-92أ ص1111ما   11الصادرة بتاريخ  21وموجز التأثير على البينةأ جريدة رسميةأ عدد
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قبـــل الشـــروع فـــي انجـــاز المشـــروعأ تقـــوم المصـــلحة المتعاقـــدةأ بتكليـــع متخصصـــين فـــي  
رات معمقـــة فـــي الميـــدانأ لتحقيــــق والتـــدقيق مـــن الأرضـــية محــــل و ميـــدان الجيوتقنيـــة لـــ ر  بــــد

ــــق خاصــــة بصــــفقات الأشــــغا  خاصــــة فــــي مجــــا  الســــكن والعمــــران 1المشــــروع  والأشــــغا أ تتعل
 .العمومية

  الدراسة على جميع الأعما  التي لها عوقة باستكشاف الموقع و دراسـة التربـة تنصل هذ
و الصخور و الميـا  الجوفيـة و تحليـل المعلومـات المتعلقـة بهـا و ترجمتهـاأ للتأكـد مـن مـدى قـدرة 

 :أ  ولذل  يستوجل التأكد من مسائل تتعلق  2الأرضية على تحمل المشروع المراد انجاز 

 من نوعية وطبيعة التربة التأكد. 
 التأكد من سومة الأرضية من الانزلاق. 
 من قدرة تحمل التربة و خواصها الإنضغاطية لحمل المبنى مراد إنشا   التأكد. 
 3.حسا  منسو  ميا  الأرضية  

  

 :الدراسة القبلية للمشروع_ه

ــــــ  فــــــي المشــــــروع التمهيــــــد  المفقــــــت    و المشــــــروع التمهيــــــد  المفصــــــل  APS4))ويتماــــــل ذل
((APD5واقتــرا   فيهــدف الأو  إلــى تحديــد الترتيبــات و المراحــل التــي يمــر بهــا انجــاز المشــروع أ

تنصــل علــى المشــروع التمهيــد  المفصــل  أمــا.و بالتــالي تقــديم صــورة شــاملة للمشــروع الأولويــات
أ وينبغــي إليهــاتعميــق الدراســة التمهيديــة المفقتــة خاصــة فيمــا يتعلــق بــالحلو  و النتــائ  المتوصــل 

                                                           
 .14عياد بوخالفةأ مرجع سابقأص 1
 .16حمزة خضر أ مرجع سابقأص 2
 .11يحياو  خديجةأ مرجع سابقأص 3

4 APS : Avant Projet Sommaire. 
5 APD : Avant Projet Détaillé. 
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ـــد  ـــذأ و تحديـــد  اجـــا المرجـــوة مـــن المشـــروعأ و المهـــام و  الأهـــداففـــي هـــد  الدراســـة تحدي التنفي
 1.المطلوبة لتحقيق المشروعميزانية ال

 :تسجيل المشروع و اختيار الموقع_ثانيا

 :اختيار الموقع_1

تلجــا المصــلحة المتعاقــدة صــاحبة الصــفقة إلــى اختيــار الأرضــية المناســبةأ لانجــاز الشــروع 
ويــــتم اكتســــا  أو الحصــــو  علــــى الأرضــــية وفقــــا للقــــانون إمــــا عــــن طريــــق .المبــــرم  مــــن طرفهــــا

 2.أ أو إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية(الشراءأ التباد أالهبة)التراضي 

 :لمشروعتسجيل ا_0

المشــروع لــد   المصــلحة المتعاقــدة إلــى عمليــة تســجيل المناســلأ تلجــأبعــد اختيــار الموقــع 
وبعـد التأكـد مـن أن المشـروع جـد  و يعـود بـالنفع العـام تمـنت رخصـة  لـ أالهينة المختصـة فـي ذ

 رقـم  التنفيـذ مكـرر ومـن المرسـوم  11ل  حسل المادةويتم ذأ 3تنفيذ المشروع للمصلحة العامة
 :يلي ما المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز على148/09 

رير ممركز في مدونة نفقتات التجهيتز  أو رنامج عمومي ممركز  أويتم تسجيل مشروع "
ولتتة متتن طتترف التتوزير المكلتتف بالميزانيتتة  نتتاء علتتى طلتتب متتن التتوزير المكلتتف دالعمتتومي لل

التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الايجا يتة لدراستات تحضتير انجتاز  هذا إن. المعني بالقطاع
المشروع أو البرنامج و من جهتة بالتستجيل المستبق للمشتروع فتي البرنتامج المتعتدد الستنوات 

 ".للتجهيز العمومي المصادق عليه من طرف رئيس الوزراء

                                                           
 .12فتيحة حابيأ مرجع سابقأ ص 1
 .62مونية جليلأ مرجع سابقأ ص 2
 .24حمزة خضر أ مرجع سابقأ ص 3
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تمــا  الدراســات تســجيل المشــاريع بلــوت عمليتهــا مرحلــة النضــ  بعــد اك عنــد اشــترط المشــرع
 .148/09من المرسوم التنفيذ  11طبقا لأحكام المادة  أ وهذاالسابقة للحصو  على تمويل لها

 تســــجيلهيشــــمل الملـــم التقنــــي للمشـــروع المطلــــو   أنبعـــد اكتمــــا  نضـــ  المشــــروع يجـــل 
 أ وضـرورة الالتـزام بالتنسـيق بـين البرنـام أوتقـديم المشـروع  أسـبا عر  تقرير يتضمن  إجباريا

كانــــت للمشــــروع عوقــــة بقطاعــــات أخــــرىأ و اختيــــار إســــتراتيجية التنفيــــذ بتشــــجيع  إذاالقطاعــــات 
اللجـــوء إلـــى الوســـائل و المـــواد المحليـــة فـــي ظـــل احتـــرام أهـــداف التنميـــةأ مـــع تقـــديم بطاقـــة تقنيـــة 

الانجـاز و الـدفع  أجـا لصـعبة و و الكلفـة بالـدينار و العملـة اسيما المحتـوى المـاد  لا تتضمنأ 
 1.ونتائ  المناقصات طبقا لتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية

التـي المتخصصـة  الإدارات أومسـفولي المفسسـات  أويقوم بدراسة الملم الوزير المختص 
المســــفو  المخــــتص الــــذ  يفــــرد  أوتص تنتهــــي باعتمــــاد انجــــاز المشــــروع مــــن قيــــل الــــوزير المخــــ

فــي حــدود المحتــوى المــالي و رخصــة البرنــام  بالصــرف المكلــم بالانجــاز  الأمــرالمشــروع باســم 
أ وعليـــه تســـجيل جميـــع النفقـــات العامـــة للتجهيـــز و 2بمقـــرر البرنـــام المتصـــلين بـــذل  والملحقـــين 

 .3رام زانية الدولة في شكل ترخيصات بكذل  نفقات التسيير بمي

ممــا ســبق يجــل أن يكــون تحديــد حاجــات المصــلحة المتعاقــدة د يقــا وواضــحاأ قبــل الشــروع 
تكـون موجهـة  لا أنفي أ  إجراء لإبرام الصفقة العمومية استنادا لمواصفات تقنية مفصلةأ على 

علـى جـودة  بالإيجـا متعامل اقتصاد أ ضمانا لمنافسـة حـرة ونزيهـة ممـا يـنعكس نحو منتوج أو 
 .العمومية والحفاع على الما  العام تقديم الخدمات

  

                                                           
من  11أ المعدلة و المتممة بموجل المادة 4669 جويلية 42المفر  في 227/98 من المرسوم التنفيذ  رقم  16المادة  1

أ الصادرة 19و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيزأ جريدة رسميةأ عدد  1116ما   1المفر  في  148/09المرسوم التنفيذ  رقم 
   . 12أ ص 1116ما   2بتاريخ 

أ 16/419من المرسوم التنفيذ  رقم  9أ المعدلة و المتممة بموجل المادة 227/98من المرسوم التنفيذ  رقم  41المادة  2
 .12ص

 .416منيغرأ مرجع سابقأصعبد الغاني بوالكر وسناء  3
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 التزام المصلحة المتعاقدة بمبادئ الصفقات العمومية: المبحث الثاني

علـى المبـادئ الأساسـية لضـمان نجاعـة 247/15 مـن المرسـوم الرئاسـي  12نصت المادة 
مبـادئ  مراعـاة يجلوللحفاع على هذا الهدف الطلبات العمومية والاستعما  الحسن للما  العامأ 

  .حرية الوصو  لطلبات العموميةأ و المساواة في معاملة المرشحين و الشفافية في الإجراءات

  المبادئ يعرضها للمساءلة مـن جانـل الجهـة الوصـيةأ عدم احترام المصلحة المتعاقدة لهذ
 1.يةالخارجية للصفقات العموم أوالرقابة الداخلية  أجهزة أو

مبـــدأ حريـــة أساســـية وعليــه فـــإن عمليـــة إبـــرام  الصــفقات العموميـــة تقـــوم علـــى ثوثــة مبـــادئ 
ية والشــفاف فــي معاملــة المرشــحين أ و مبــدأ المســاواة (المطلــل الأو  )الوصــو  لطلبــات العموميــة 

 (.المطلل الااني)في الإجراءات 

حرية الوصول لطلبات العمومية  مبدأ : الأولالمطلب   

سها المشرع في تنظـيم التي كر المبادئ  أهمحرية الوصو  لطلبات العمومية من  مبدأيعتبر 
ين تتـــوفر فـــيهم الشـــروط القانونيـــةأ خـــو  فـــتت المجـــا  لكـــل الأشـــخاص الـــذ ا مـــنالصـــفقاتأ وهـــذ

جميــع  أمــاالصــفقة  بــإعون إلا يــأتيا لا أ وهــذ2للــدخو  فــي المنافســة و الحصــو  علــى الصــفقة
 أمـامهمين يهمهم التعاقد مع المصلحة المتعاقدةأ من خو  خلق جـو مـن المنافسـة المتعاملين الذ

 .عر  أفضليقدم  الذ  الشخص الاكفأ لاختيار

 أمــام المترشــحين أثنــاء تقــديم عروضــهم لنيــلالمصــلحة المتعاقــدة هنــا تقــم موقــم المحايــد 
المشـاركة إلا وفـق الشـروط وعـدم إقصـاء أ  مترشـت مـن  أاحترام مبـدأ التنـافس بيـنهممع  الصفقة
 .القانونية

                                                           
غمر  سلمىأ مبادئ الصفقات العمومية و الاستاناءات الواردة عليها من التشريع الجزائر أ مذكرة لنيل شهادة الماسترأ  1

 .16أص1111قانون إدار أ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ جامعة محمد خيضرأ بسكرةأ 
ة الصفقات العمومية في الجزائرأ أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  علوم في القانون فرقان فاطمة الزهراءأ الإطار القانوني لحماي 2

 .14أ ص1149أ-يوسم بن خدة-4العامأكلية الحقوقأجامعة الجزائر
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فقــد وضــع المشــرع ضــمانات تضــمن تجســيد  علــى ار  الواقــعأ  المبــدأا هــذ لأهميــةنظــرا 
  1.مبينا أيضا الاستاناءات التي تجعل المصلحة المتعاقدة مخالفة لهدا المبدأ

حرية الوصول للطلبات العمومية مبدألتحقيق  والإعلان الإشهارضمانة وجوب  : الفرع الأول  

يقصد بالإعون إيصا  العلم إلى جميع الراغبين في التعاقـد وإبوغهـم عـن كي يـة الحصـو  علـة شـروط 
  2.التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة و مكان وزمان إجراء طلل العرو 

تعاقد مع هذا الإعون ضرور  حتى يكون هناك مجا  حليقي للمنافسة بين الراغبين في ال
أو الدعوة للمنافسة يرتبها تنظيم الصفقات  الإعونالمصلحة المتعاقدةأ والتزامات وشروط 

 3.عموميةصفقة  العموميةأ ضمانا للمساواة في المعاملة وحرية دخو  المترشحين لإبرام

 إلىيكون اللجوء "  : 247/15 من المرسوم الرئاسي 94جاءت به المادة  ا ماوهذ 
 :الآتيةفي الحالات  إلزامياالصحفي  الإشهار

 طلب العروض المفتوح،

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،

 طلب العروض المحدود، 

 المسابقة،

."التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء  

ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بالإعون عن رغبتها في التعاقدأ عن طريق الإشهار 
 .لمبدأ المنافسة العامة والمساواة بين المترشحينالصحفيأ تجسيدا 

                                                           
تواجي محمد و زروقي محمدأ طرق إبرام الصفقات العموميةأ مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون إدار أ كلية  1

 .11أص1114السياسيةأ جامعة احمد دراية ادرارأ الحقوق و العلوم 
 .14مونية جليلأ مرجع سابقأص 2
 .11مونية جليلأ نفس المرجعأ ص 3
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التعاقد كقاعـدة  أنوكون طلبات العرو  لا تتم إلا بهأ  أنباعتبار  الإعون لأهميةونظرا 
فـي  إلاعـام  كأصـللا تعاقـد  أننتيجـة  إلـىالعـرو أ ممـا يـفد   أسـلو  بإتبـاع إلاعامـة لا يـتم 

مـن  91دة إلزاميـة منصـوص عليهـا فـي المـاأ الـذ  يجـل أن يتضـمن علـى بيانـات 1إعـونوجـود 
 :تتمال في 247/15 المرسوم الرئاسي 

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي. 
 كي ية طلل العرو  شروط التأهيل أو الانتقاء الدولي. 
 موضوع العملية. 
 دفتــر  قائمــة مــوجزة بالمســتندات المطلوبــة مــع إحالــة القائمــة المفصــلة إلــى أحكــام

 .الشروط ذات الصلة
  مدة تحضير العرو  ومكان ايضاع العرو. 
  مدة صوحية العرو. 
 إلزامية كفالة التعهد ادا اقتضى الأمر. 
  تقــديم العــرو  فــي ظــرف محكــم الإغــوقأ تكتــل عليــه عبــارة لا يفــتت إلا مــن

 .طرف لجنة فتت الاظرفة وتقييم العرو  ومراجع طلل العرو 
  الاقتضاءثمن الوثائق عند. 

باللغــة العربيــة و بلغــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــلأ كمــا طلــل العــرو   إعــونويــتم تحريــر 
فــــي جريــــدتين  الأقــــلينشــــر إجباريــــا فــــي النشــــرة الرســــمية للصــــفقات المتعامــــل العمــــومي أ وعلــــى 

مــن المرســوم  92ا مانصــت عليــة المــادة ن علــى المســتوى الــوطنيأ هــذمــوزعتييــوميتين وطنيتــين 
 .247/15الرئاسي

                                                           
أ مجلة الاجتهاد (الصفقات العمومية نموذجا)عبد القادر أ المبادئ العامة لإبرام العقود الإدارية في التشريع الجزائر  باية   1

 .411أ ص1111الاانيأ القضائيأ الجلد الااني عشرأ العدد 
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مسايرة للتطور التكنولوجي نص المشرع في تنظيم الصفقات العموميـة و تفويضـات المرفـق 
من نفس المرسوم علـى  112على طريقة النشر الالكترونيأ حيث نصت المادة  247/15العام 

نــه تفســس بوابــة الكترونيــة للصــفقات العموميــةأ تســير مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالماليــة والــوزارة أ
و كي يــــات د محتــــوى البوابــــة يحــــد والاتصــــا أ كــــل فيمــــا يخصــــهأ الإعــــوممكلفــــة بتكنولوجيــــات ال

 .تسييرها بموجل قرار من الوزير المكلم بالمالية

مـن المرسـوم  111فيما يخص تباد  المعلومات بالطريقة الالكترونية فقد نصـت المـادة  أما
التدعوة إلتى المنافستة تحتت تصترف تضع المصالح المتعاقدة وثتائق ": علـى 247/15الرئاسي 

المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الالكترونيتة، حستب جتدول زمنتي يحتدد 
 .بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

يتتترد المتعهتتتدون أو المرشتتتحون للصتتتفقات العموميتتتة علتتتى التتتدعوة للمنافستتتة بالطريقتتتة 
 .ور سابقاالالكترونية، حسب الجدول الزمني المذك

 الإجتتراءاتكتل عمليتة خاصتتة بتالإجراءات حامتل ورقتتي يمكتن ان تكتون محتتل تكييتف متع 
 ". على الطريقة الالكترونية

 والإعــونالصــحفي  الإعــونالالكترونــي غيــر ملــزم للمصــالت المتعاقــدة عكــس  الإعــون إن
( يمكـن ) ويتضت دلـ  مـن خـو  اسـتعما  المشـرع كلمـة  أفي النشرة الرسمية للمتعامل العمومي

أ بالإضـــافة إلـــى مشـــكلة الـــرد الالكترونـــي مـــن 247/15مـــن المرســـوم الرئاســـي  111فـــي المـــادة 
ا نشهد  مـن تطـور رهيـل فـي هـذ جانل المتعهد  وما ياير  من مخاطر تسر  المعلومات أمام ما

ولا يفـتت ( لا يفـتت ) تكتل عليه عبـارة  يفر  ظرف إذأ فالرد العاد  يضمن سرية أكار المجا 
لــــ  عــــدم تكــــوين وتأهيــــل الموظفــــون و الأعــــوان العمــــوميين ســــة علنيــــةأ ضــــم إلــــى ذفــــي جل إلا

 1.المكلفون بالصفقات العمومية

                                                           
 .19-12مونية جليلأ مرجع سابقأ ص 1
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عـر  مـن حيـث الامتيـازات الاقتصـادية فـي  أحسـنكما يمكن للمصلحة المتعاقدةأ اختيـار 
مــن المرســوم الســالم  119حســل المــادة دمات العاديــة حالــة صــفقات اقتنــاء اللــوازم و تقــديم الخــ

 :اللجوءالذكر 

  ـــــي العكســـــيأ بالســـــما  للمتعهـــــدين بمراجعـــــة أســـــعارهم أو لإجـــــراء المـــــزاد الالكترون
 .عناصر أخرى من عروضهم القابلة لللياس الكمي

  للفهــارس الالكترونيــة للمتعاهــدين فــي إطــار نظــام اقتنــاء دائــم تنفيــذا لعقــد برنــام  او
 .طلباتعقد 

  الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الوصول لطلبات العمومية : الفرع الثاني

حريــة الوصــو  لطلبــات العموميــة مــن المبــادئ المهمــة التــي كرســها المشــرعأ  مبــدأن كــان وإ
أ بــــل تحـــد  بعــــد الحــــدود القانونيــــة المنصـــوص عليهــــا فــــي المرســــوم 1تطبيقـــه لــــيس مطلقــــا أن إلا

 .لاعتبارات خاصة بالمصلحة المتعاقدة تحليقا للمصلحة العامة أو أ247/15الرئاسي 

 لمبدأ حرية الوصول لطلبات العمومية الحدود القانونية _1

حرية الوصو  لطلبات العمومية لا يعنـي أنهـا متاحـة لكـل مـن يتقـدم مـن العارضـينأ هنـاك 
أ نــذكر منهــا مانصــت عليــه 2فنــة مــن الأشــخاص لا يمكــنهم مــن الاســتفادة مــن الطلبــات العموميــة

 12)منتتع متتن المشتتاركة فتتي الصتتفقات العموميتتة لمتتدة عشتتر" 31/96مــن الأمــر  91المــادة 
 ".سنوات، كل شخص حكم عليه بمقرر قضائي نهائي يثبت تورطه في الغش الجبائي(

أ مجموعة من الأشخاص الذين يمكـن إقصـائهم مـن 247/15المرسوم الرئاسي  أيضاحدد 
يقصتتى بشتتكل :"مــن نفــس المرســوم علــى  12فقات العموميــة فــي نــص المــادة المشــاركة فــي الصــ

 :مؤقت او نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون 

                                                           
 .12تواجي محمد و زرقي محمدأ مرجع سابقأ ص 1
 .412باية عبد القادرأ مرجع سابقأ ص 2
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  أجتالتنتازلوا عتن تنفيتذ صتفقة عموميتة قبتل نفتاة  أوالذين رفضتوا استتكمال عروضتهم 
 ،أعلاه 17و  11صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 

  أوالتسوية القضتائية  أوالتوقف عن النشاط  أوالتصفية  أو إفلاسالذين هم في حالة 
 الصلح،

  هم محل عملية إجراء الإفتلاس أو التصتفية أو التوقتف عتن النشتاط او التستوية الذين
 القضائية او الصلح،

  ا محتتل حكتتم قضتتائي حتتاز قتتوة الشتتيء المقضتتي فيتته بستتبب مخالفتتة تمتتس التتذين كتتانو
  نزاهتهم المهنية،

 ،الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية 
 ،الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم 
 ،الذين قامو  تصريح كاةب 
 محتل مقتررات الفست   المسجلون فتي قائمتة المؤسستات المخلتة بالتزاماتهتا بعتدما كتانو

 تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، 
  المسجلون قي قائمتة المتعتاملين الاقتصتاديين الممنتوعين متن المشتاركة فتي الصتفقات

 من هذا المرسوم، 98المنصوص عليها في المادة العمومية، 
  المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبتي الغتش ومرتكبتي المخالفتات الخطيترة للتشتريع

 والتنظيم في مجال الجباية والجمارك و التجارة،
 ،الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي 
  من هذا المرسوم، 97الذين أخلو بالتزاماتهم المحددة في المادة 

 ".توضح كيفية تطبيق هذه المادة بموجب قرار مكلف من وزير المالية
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يحـــدد كي يـــة الإقصـــاء مـــن  11421ديســـمبر  46وزيـــر الماليـــة فـــي ولقـــد صـــدر قـــرار عـــن 
 .2إقصاء نهائي و إقصاء مفقت: المشاركة في الصفقات العموميةأ حيث قسم الإقصاء إلى

 الاعتبارات الخاصة بالمصلحة المتعاقدة _0

يحق للمصلحة المتعاقدة لاعتبارات المصلحة العامةأ أن تضع شروط خاصة أثناء لجوئها 
 أداءالــذين تابــت عــدم قــدرتهم علــى  الأفــرادأ فلهــا الحــق فــي اســتبعاد 3الصــفقات العموميــة لإبــرام

 .4الأعما  المطروحة في طلل العرو 

المتعاقــــد المتمالـــــة فــــي المفسســـــات و مجموعـــــة  ومــــن قبيـــــل ذلــــ  حيـــــازة الجهــــة المتعاقـــــدة
ـــةأ أو المفسســـات والهينـــات المفسســـات و تجمعـــات المفسســـات أ مـــع الدولـــة أو الولايـــة أو البلدي

و المـــوارد المائيـــة و الأشـــغا  الغابيـــة و أشـــغا   الأشـــغا  العامـــةميـــدان البنـــاء و العموميـــةأ فـــي 
 شــهادة التخصــص و التصــنيع المهنيتــينعلــى  المنشــ ت الكامنــة للواصــوت الســلكية والوســلكية

certificat de qualification et de qualification professionnelles  كشـرط لإبـرام
  289/93 رقـم مـن المرسـوم التنفيـذ  11ا الإطـار فقـد حـددت المـادة وفـي هـذأ 5هـذ  الصـفقات

 المعــــايير التــــي مــــن خولهــــا يــــتم تصــــنيع 110/11 رقــــم المعــــد  و المــــتمم بالمرســــوم التنفيــــذ 
ر  بهـم بعـين الاعتبـار العـدد الإجمـالي لعمـا  المصـ كالأخـذأ مجموعـة المفسسـات أوالمفسسـات 

 6...لصندوق الضمان الاجتماعي خو السنة الأخيرة

                                                           
أ يحــدد كي يــات التســجيل و الســحل مــن قائمــة المتعــاملين الاقتصــاديين الممنــوعين مــن 1142ديســمبر  46قــرار مــفر  فــي  1

 .22أ ص1149مارس  49أ الصادرة بتاريخ  41العموميةأ ج ر عالمشاركة في الصفقات 
 .11فرقان فاطمة الزهراءأ مرجع سابقأ ص 2
 .16عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 3
 .12تواجي محمد و زروقي محمدأ مرجع سابقأ ص 4
أ يوجل على المفسسات و مجموعات المفسسـات 1141ابريل  11المفر  في 139/14من المرسوم التنفيذ  رقم  14المادة  5

و تجمعات المفسسات التي تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومية لبع  قطاعات النشاطات أن تكون لها شـهادة التأهيـل و 
 . 9أ ص1141ما   1أ الصادرة بتاريخ 19التصنيع المهنيينأ ج ر ع

مــن  11أ المعدلــة و المتممــة بموجــل المــادة 4662نــوفمبر  19المــفر  فــي 289/93م فيــذ  رقــمــن المرســوم التن 11مــادة ال 6
 أ الـذ  يوجـل علـى جميـع المفسسـات التـي تعمـل فـي إطـار انجـاز1144مـارس  9المفر  فـي  110/11المرسوم التنفيذ  رقم 



 الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية           الأولالفصل 

34 
 

مكاتل الدراسـاتأ  أوالخبراء  أوترخيص مسبق للمهندسين  و أيضا ضرورة الحصو  على
العموميـة  الأشـغا المصالت التابعـة للـوزارة المكلفـة بالسـكن و  إحدىلإبرام صفقات الدراسات مع 

أ  المتضـــمن تحديـــد 652/681مـــن المرســـوم رقـــم ( 1و4) والمـــوارد المائيـــةأ حســـل نـــص المـــادة 
الشروط التي يمكن ل فراد أن يبرموا ضمنها مع مصالت وزارة الأشـغا  العموميـة و البنـاء عقـودا 

 .أو صفقات الدراسات

  مبدأ المساواة و الشفافية في الإجراءات  :المطلب الثاني

 مبدأ المساواة  :الأولالفرع 

ئ التـي جـاء بهـا القـانونأ ثابـت فـي المبـاد أهـممـن  المرشـحينالمساواة في معاملـة  مبدأيعد 
النــاس جميعـــا سواســـية أمـــام "حيــث جـــاء فيهـــا  الإنســـانالعــالمي لحقـــوق  الإعـــونمـــن  11المــادة 

ون فـي حـق التمتـع القانونأ وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونمـا تمييـزأ كمـا يتسـاو 
أ و ثابـت فـي 2"بالحماية أ  تمميز ينته  هـذا الإعـون ومـن أ  تحـري  علـى ماـل هـذا التمييـز

ـــنظم الدســـتورية و القانونيـــة و مكـــرس  الـــدوليأ كمـــا يكـــرس أمـــام  القضـــاء الـــوطني و أمـــامكـــل ال
الإدارات العامـــة فـــي مســـاواة المنتفعـــين مـــن خـــدمات المرفـــق العـــام و يكـــرس أيضـــا علـــى مســـتوى 

 3.الالتحاق بالوظائم العامة و تحمل الأعباء العامة من خدمة وطنية و ضرائل و رسوم

                                                                                                                                                                                           

ة التخصـص و التصـنيع المهنيـينأ ج ر ع الصفقات العمومية في ميدان البناء و الأشغا  العمومية و الر  أن تكون لهـا شـهاد
 .22أ ص1144مارس  6أ الصادرة بتاريخ 42
أ يتضمن تحديد الشروط التي يمكن ل فراد  أن يبرموا 4699ديسمبر  19المفر  في   652/68المرسوم التنفيذ  رقم  1

أ المعد  و 4696أ لعام 1ضمنها مع مصالت وزارة الأشغا  العمومية و البناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراساتأ ج ر ع 
 .1111م أ لعا21أ ج ر ع 1111ما   11المفر  في 176/02 المتمم بالمرسوم التنفيذ  رقم 

 41المفر  في ( 2-د)ألم  141الإعون العالمي لحقوق الإنسان أ اعتمد بموجل قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة 2
 .4619ديسمبر 

3
  



 الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية           الأولالفصل 

35 
 

ـــة  ـــى قـــدر مـــن المـــفهوت إن الصـــفقات العمومي مشـــاريع تفتـــر  أن يقـــوم بهـــا مـــن هـــم عل
أ  لـذا فـإن هـذا 1لوبةأ فكل من تتوفر فيـه هـذ  الشـروط هـم سواسـية أمـام المصـلحة المتعاقـدةالمط

المبدأ يقوم أساسا على التزام المصلحة المتعاقدة بالحياد بـين المتنافسـينأ وعـدم إقصـاء أ  مـنهم 
 .إلا بناءا على أسبا  قانونية

 مضمون مبدأ المساواة_أولا

المصلحة المتعاقـدة  المنافسة دون تمييز إلىفرصة لكل من يتقدم  إعطاء المبدأا يقضي هذ
 أ2أو تعــديلها بالنســبة للــبع  نالمتنافســي بعــ  إعفــاءلــ  بــان لا يــتم أ وذأخــر أ  مترشــت علــى

فــإذا وضــعت المصــلحة المتعاقــدة شــروطا فإنهــا تشــمل جميــع المتنافســين دون تفرقــة بيــنهمأ فمــاو 
دفع رسوم فهنا يدفعها كل المتنافسين الراغبين في المشـاركة كان سحل دفتر الشروط يتطلل  إذا

 .في طلل العرو  دون استاناءأ وإذا كان استومه مجانا يستفيد من ذل  الجميع

جســـد المشـــرع الجزائـــر  مبـــدأ المســـاواة أيضـــا فـــي الرقابـــة علـــى الصـــفقات العموميـــة ســـواء كانـــت 
 .الطعن أمام لجنة الصفقات المختصةظرفة أو خارجية في تت الأداخلية متمالة في لجنة ف

يقبل  ث لاالمتعاقدة لتقديم طلبات العرو أ حي المصلحةبالإضافة إلى الآجا  التي تفرضها 
بمبدأ المساواةأ مما يفد  إلى إخو  تكافف  إخولايعد  و وإلا أ  عر  بعد فوات الميعاد

3.وخرق مبدأ المنافسة الفرص  

تكريسـا لمبـدأ المسـاواةأ  247/15 الرئاسـي رقـم المرسـوممـن  21/1قر المشرع في المادة أو 
 .على أن لا يتم وضع معايير انتقاء المرشحين على أساس تمييز  

                                                           
أ مجلد الااني عشرأ ع الاالثأ وأبحاثأ مجلة دراسات 247/15جعفر خديجةأ مبادئ الصفقات العمومية في مرسوم  1

 .412أ ص1111
 .21الزهراءأ مرجع سابقأ ص فرقان فاطمة 2
 .412جعفر خديجةأ مرجع سابقأ ص  3



 الإطار القانوني للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية           الأولالفصل 

36 
 

رغم أهمية هذا المبدأ إلا أنه أكار المبادئ انتهاكـا مـن خـو  مـا يتعـر  لـه مـن ممارسـات 
فقات العموميــة احتياليــة مــن طــرف المــوظفين أو المتعــاملون الاقتصــاديونأ مــا جعــل مجــا  الصــ

مجـــالا خصـــبا لجـــرائم الرشـــوة و المحابـــاةأ رغـــم ســـعي المشـــرع لمكافحتهـــا عبـــر تعـــديوت تنظـــيم 
 1.الصفقات العمومية و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

 الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة _ثانيا

عليـــــه  بــــل تــــردإن تطبيــــق مبــــدأ المســــاواة فــــي الصــــفقات العموميــــة لا يــــتم بصــــفة مطلقــــة 
 :فيما يلي تتمالاستاناءات 

 هامش الأفضلية للمنتوج الجزائري في الصفقات العمومية_1

وبالتــالي خلــق تكــافف أ 2المســاواة و حمايــة المنتــوج الــوطني أســعى المشــرع التوفيــق بــين مبــد
الفرص بين المفسسات الأجنبية و المفسسات الوطنيةأ التي ترغل في الحصو  على الصـفقات 

 .الدولية المطروحة من قيل المصلحة المتعاقدة

 أفضـــليةيمـــنت هـــام  " :نـــهعلـــى أ 247/15مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  92المـــادة  أفـــادت
بالمائةأ للمنتجات ذات المنشأ الجزائر  وللمفسسات الخاضـعة للقـانون الجزائـر أ التـي 12بنسبة 
فـي المـادة  المـذكورةالصـفقات  أنـواعجزائريـون مليمـونأ فيمـا يخـص جميـع  رأسـمالها أغلبيـةيحوز 
 .أعو  16

يتكــــون مــــن ا كــــان المتعهــــد تجمعــــا وتخضــــع الاســــتفادة مــــن هــــذا الهــــام  فــــي حالــــة مــــا اذ
 إلـىأ أجنبيـةمفسسات خاضعة للقانون الجزائر أ كما هـو محـدد فـي الفقـرة السـابقةأ و مفسسـات 

                                                           
 .26مونية جليلأ مرجع سابقأ ص 1
فبراير  12المفر  في 03/09في قانون "منتوج"اكتفى بتعريع مصطلت وإنمالم يعرف المشرع الجزائر  المنتوج الوطنيأ  2

هو كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون  المنتوج:"علىمنه  12أ المتعلق بحماية المستهل  و قمع الغ  في المادة 1116
أ المنتوج الوطني هو في حليقة الأمر المنتوج 1116مارس  19الصادرة بتاريخ  42أ ج ر "موضوع تناز  بمقابل أو مجانا

في ( الوطني)نقو عن مجاج ناصرأ مفهوم المنتوج المحلي)الجزائر  الذ  يعكس أصل المنتوج و منشف  وجنسيته الاقتصادية
 (.121أص1141أ1أ الجزء1القانون الجزائر أ مجلة صوت القانونأ العدد
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أ الأجنبيــةو المفسســات لخاضــعة للقــانون الجزائــر أ تبريــر الحصــص التــي تحوزهــا المفسســات ا
 .التي يتعين انجازها و مبالغها الأعما من حيث 

يحــدد ملــم استشــارة المفسســات بوضــو  الأفضــلية الممنوحــة و الطريقــة المتبعــة  أنيجــل 
 .لتقييم ومقارنة العرو  لتطبيق هد  الأفضلية

 ."ن الوزير المكلم بالمالية  المادة بموجل قرار متحدد كي يات تطبيق أحكام هذ

رقـــم و لــم يعـــرف فــي المرســـوم  247/15رقـــم  هــذا الحكـــم مســتحدث فـــي المرســوم الرئاســـي
عنـــدما  21حيـــث ألـــزم المصـــلحة المتعاقـــدة إلـــى المناقصـــة الوطنيـــة فـــي نـــص المـــادة   236/10

 .يكون المنتوج الوطني قادر على الاستجابة لخدماتها

 أأن المشـرع ميـز بــين المتنافسـين الأجانـل و الجزائــرييننجـد  12بـالرجوع إلـى نـص المــادة 
 الـــوطني و دعـــم الإنتـــاج تر يـــةلـــ  لو ذ أبالمائـــة 12حيـــث مـــنت لهـــد  الأخيـــرة هـــام  أفضـــلية  

 .المفسسات الوطنية و مساعدتها على إثبات وجودها في المجا  الاقتصاد 

 طـر  مشـاريعهاأعن طريـقالمتعاقـدة فـي المصـلحة    الأفضلية لتشـمل أيضـا إلـزاموتمتد هذ
الــوطني قــادرين علــى الاســتجابة  الإنتــاج أداة  أووطنــي  متــى كــان الإنتــاجدعــوة للمنافســة وطنيــة 
مـع 247/15 من المرسوم الرئاسـي رقـم  92ليه المادة وهو مانصت ع للحاجات الواجل تلبيتهاأ

 . رسوم السابقمال حالات الاستاناء المنصوص عليها في أحكاممراعاة 

ــــدأ  91و 99ضــــافت المــــادتين كمــــا أ ــــر خروجــــا لمب حــــالات أخــــرى ل فضــــليةأ والتــــي تعتب
 المساواة بين المترشحينأ في حين هناك من أطلق عليها تمييزا ايجابيا مـن منظـور تر يـة الإنتـاج

 .الوطني
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 نسبة من الصفقات للمؤسسات الوطنيةتخصيص _0

ا المحجــوزةأ ويــرتب  هــذتســمى الصــفقات هــي صــفقات تخصــص لفنــة معينــة دون غيرهــا و 
النوع من الصفقات بإنعاش التنمية المحليةأ و إعادة الاعتبار للكيانـات الصـغيرة فـي خلـق فـرص 

 1.العملأ ويتعلق الأمر بالحرفي و المفسسات الصغيرة و المتوسطة

  تخصـص " : 247/15رقـم  من المرسوم الرئاسـي 99طبقا للمادة  :تخصيص الصفقة للحرفيين
المرتبطــة بالنشــاطات الحرفيــة الفنيــة للحــرفيينأ كمــا هــم معــرفين فــي التشــريع و التنظــيم الخــدمات 

ررة قانونــــا مــــن المصــــلحة المتعاقــــدةأ باســــتاناء المعمـــو  بهمــــاأ ماعــــدا فــــي حالــــة الاســــتحالة المبـــ
 ".الخدمات المسيرة بقواعد خاصة

المتعاقـد يمكـن أن المتعامـل  247/15 رقـم الرئاسيمن المرسوم  21و طبقا لأحكام المادة 
عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إمـا فـرادى أو فـي  أويكون شخصا 

  .من نفس المرسوم94إطار تجمع مفقت لمفسسات كما هو محدد في المادة 

يكــون ضــمن مفسســة حتــي يقــوم  أن علــىلا يشــترط  يعتبــر الحرفــي متعامــل متعاقــدأ ومنــه
المنافســة لاعتبــار  عونــا اقتصــاديا متــدخو فــي تلبيــة الطلــل العمــومي  يخضــع لقــانون  بالصــفقةأ و

 2.في إطار صفقة عمومية مخصصة

  ورد تعريـع المفسسـات الصـغرى قـي القـانون  : تخصيص الصفقة للمؤسستات الصتغرى 
المتضـــــمن القـــــانون التـــــوجيهي لتطـــــوير  02/174رقـــــم  الملغـــــى بموجـــــل القـــــانون  18/013 رقـــــم

مفسسة تشغل من شـخص واحـد إلـى ": على أنها  41المفسسات الصغيرة والمتوسطة في المادة 

                                                           
 .83فرقان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 1
 .26فرقان فاطمة الزهراءأ مرجع سابقأ ص 2
أ المتضمن القانون التوجيهي لتر ية المفسسات الصغيرة و 1114ديسمبر  41المفر  في  18/01قانون رقم من ال 11المادة  3

 9أ ص1114ديسمبر  42 بتاريخأ الصادرة 11المتوسطةأ ج ر عدد
لتطوير المفسسات الصغيرة و المتوسطةأ ج  التوجيهيأ المتضمن القانون 1141 يناير 41المفر  في  02/17القانون رقم  4

 .9أ ص1141 يناير 44رة بتاريخ أ الصاد11ر عدد 
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تسعة أشخاصأ ورقم أعمالهـا السـنو  اقـل أربعـين مليـون دينـارأ أو مجمـوع حصـيلتها السـنوية لا 
 ".يتجاوز عشرين مليون دينار

: التي تنص على انـه  247/15 رقم لمرسوم الرئاسيمن ا 91بالإضافة إلى أحكام المادة 
عنــدما يمكــن تلبيــة بعــ  حاجــات المصــالت المتعاقــدة مــن قبــل المفسســات الصــغرىأ كمــا هــي "

معرفة فـي التشـريع والتنظـيم المعمـو  بهمـاأ فانـه يجـل علـى المصـالت المتعاقـدة إلا فـي الحـالات 
 12الفقــرة أن كمــا  ".الخــدمات لهــا حصــرياالاســتانائية المبــررة قانونــا كمــا ينبغــيأ تخصــيص هــد  

بالمائـــة مـــن طلـــل  11تتجـــاوز  أن أعـــو  المـــذكورةلا يمكـــن للحاجـــات " :المـــادة تـــنص ذاتمـــن 
 ."مخصصحصة من دفتر شروط  أوالعامأ و قد تكون محل دفتر شروط منفصل 

مــن المــادة  11لقــد حــدد المشــرع المبــال  الســنوية الممنوحــة للمفسســات الصــغرى فــي الفقــرة 
كــل المعلومــات التــي  إبــوتأ مــع إمكانيــة تحيينهــا إذا تطلبــت الظــروف الاقتصــادية ذلــ أ و 19

 .تخص الخدمات المذكورة في المادةأ الهينات المكلفة بتر ية إنشاء المفسسات الصغرى 

مـن نفــس المـادة علــى إعفـاء المفسســات المصـغرة المنشــأة  الأخيــرةفقـرة كمـا تــم الـنص فــي ال
مــن الهينــة الماليــة المعنيــة  أوثيقــة مــن البنــ  تقــدم و  أنحــدياا مــن تقــديم حصــيلتها الســنوية يكفــي 

 .كما تعفى أيضا من المفهوت المهنية المماثلة للصفقة المعنيةتبرر وضعيتهاأ 

أ إذ تعـود 247/15 رقـم حكـرا علـى المرسـوم الرئاسـيإن مفهوم الصفقات المحجوزة لا يعد 
أصوله إلـى النظـام القـانوني المـوروث عـن النظـام الاسـتعمار  و المـنظم فـي أحكـام المرسـوم رقـم 

بالمائـــــة مـــــن مجمـــــوع الصـــــفقات  42و الـــــذ  شـــــدد علـــــى مـــــنت مســـــاهمة لا تقـــــل عـــــن 370/59
 1.الممنوحة من الدولة للمفسسات العمومية الوطنية

 

 

 

                                                           
 .92مونية جليلأ مرجع سابقأ ص 1
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 مبدأ شفافية الإجراءات  :الثانيالفرع 

موميـةأ فهـو يشـكل دعامـة و ضـمانة ا المبدأ مكمو لمبدأ حرية الوصـو  لطلبـات العد هذيع
وحتميــة أساســية يجــل علــى  .1لتحقيــق المصــلحة العامــة فــي إطــار إبــرام الصــفقات العموميــة لــه

المصالت المتعاقدة أن تكرسه عبر مختلم مراحل الصفقة العموميةأ كما يعد هدا المبدأ اليـة مـن 
 .2اليات الحكم الراشد

مــن  2لمــادة مــن خــو  نــص ا لقــد أصــر المشــرع الجزائــر  فــي قــانون الصــفقات العموميــة
الصــفقات التــي تبرمهــا المصــالت علــى أن تــتم كافــة العقــود و 247/15 المرســوم الرئاســي رقــم 

المتعاقدة في إطار نوع من الشفافية و تكافف الفرص و المساواة بالنسبة لكافة المتقـدمين للعطـاءأ 
حتى تتحقق نجاعـة الصـفقة ويتـا  للمصـلحة المتعاقـدة اختيـار المتعاقـد الـذ  تتـوفر فيـه الشـروط 

 3.انة الما  العام وحمايته من الهدرو صي

بالنســبة  la transparence des procéduresفافية الإجــراءات ويقصــد بمبــدأ شــ
 صــــفقات العموميــــةأ احتــــرام شــــروط ومواعيــــد عــــرو  الطلبــــات لكافــــة العارضــــين دون تفرقــــةأل

 4.ظرفة و تقييم العرو وتخصيص لجنة يناط بها لفتت الأ

المترشـحين أو وتعني الشفافية فـي مجـا  الصـفقات العموميـة علـى أنهـا النظـام الـذ  يمكـن 
حتى غيرهم من ذو  المصلحةأ من التأكد بأن عملية اختيار المتعاقد مع المصلحة المتعاقـدة قـد 

 5.جرت من خو  وسائل واضحة و مجردة

                                                           
 .412باية عبد القادرأ مرجع سابقأ ص 1
أ 247/15مبد الشفافية في عملية ترشيد نفقات الصفقة العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي< رحمون محمد و شنوف العيدأ أهمية2

 .4229أص1111أ14العددمجلة صوت القانونأ المجلد التاسعأ 
الشريع شريفيأ مبدأ الشفافية في العقود الإدارية ك لية للحد من الفساد الماليأ مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و  3

 .61أ62:ص أ ص1142نفيأ جا12الاقتصاديةأ العدد
  .412اية عبد القادرأ مرجع سابقأ صب4

أ 26التعاقد الحكومي في دولة قطرأ مجلة الشريعة والقانونأ العدد إجراءاتحسن عبد الرحيم السيدأ الشفافية في قواعد و  5
 .29أ ص1116
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بمبدأ الشفافيةأ يفد  إلى تشويه عمليـة إبـرام الصـفقاتأ وبالتـالي يفـتت المجـا   الإخو  إن
شــفافية الإجــراءات مرتبطــة بخطــوات إجرائيــة لــذا أ 1يــةأمــام ظــاهرة الفســاد وتبديــد الأمــوا  العموم

التـــي تســـمت بإتاحـــة المعلومـــات لجميـــع المتعـــاملين الـــذين لهـــم مصـــلحة فـــي التعاقـــدأ وعليـــه فمـــن 
 :الواجل احترام و تطبيق القواعد التالية

  الإعــون فــي بدايــة كــل ســنة ماليــة عــن قائمــة الصــفقات المبرمــة فــي الســنة الماليــة
 .اسم المفسسات التي حصلت عليها السابقةأ مع ذكر

 إطوقهــافــي بدايــة كــل ســنة ماليــة عــن البرنــام  التــوقعي للمشــاريع المقــرر  الإعــون 
 .خو  السنة المالية المعنية

 عن المنافسة بمختلم الوسائل المحددة في تنظيم الصفقات العمومية الإعون. 
  ـــوفير مختلـــم الوثـــائق التـــي تتضـــمن المعلومـــات التـــي تســـمت بدراســـة و تحضـــير ت

 .العرو  من قبل المتعهدين
  ساعة لذل  أخرالعرو  و  إيداعتحديد تاريخ و مكان. 
 ومكان فتت الاظرفة تحديد تاريخأ ساعة. 
 علنية جلسات فتت الاظرفة 
  المحــــددة فــــي دفتــــر  المنهجيــــةمعــــايير الاختيــــار ووفــــق  أســــاسمــــنت الصــــفقة علــــى

 .الشروط
 عن المنت المفقت للصفقة الإعون. 
 وجود طرق الطعن. 
  2.تسبيل قرارات رف  الطعون 

                                                           
 .21عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 1
 .11أ12:فرقان فاطمة الزهراء أ مرجع سابقأص ص  2
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 :الفصل الثاني
الآثار القانونية لصفقات العمومية بالنسبة 

 للمصلحة المتعاقدة
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 : تمهيد

اعتـــرف المشـــرع للمصـــلحة المتعاقـــدة بســـلطات و امتيـــازات واســـعة عبـــر كافـــة مراحـــل إبـــرام 
تجعلهـــا فـــي مركـــز متميـــزأ لضـــمان ســـير المرفـــق العـــام و تحقيـــق النفـــع الصـــفقة العموميـــة  التـــي 

 أثنـاءيكـون  العامأ تتمتع بها حتى و لو لم ينص عليها العقدأ لأنها تتعلق بالنظـام العامأفمنهـا مـا
الانفــراد  لــدفتر الشــروط و اختيــار المتعامــل المتعاقــد  الإعــدادالصــفقة العموميــة مــن خــو   إبــرام

مـــن خـــو  ســـلطات وقائيـــة متمالـــة فـــي الرقابـــة و الصـــفقة العموميـــة  تنفيـــذأثنـــاء  أخـــرى معهـــاأ و 
ـــ المصـــلحة العامـــةأ الـــى جانـــل  قالتوجيـــه و الإشـــراف و أيضـــا تعـــديل شـــروط الصـــفقة بمـــا يحق

ليســــت مطلقــــة بــــل  هــــد  الســــلطات  أنإلا  تو يعهــــا جــــزاءات علــــى المتعاقــــد المخــــل بالتزاماتــــهأ 
و الضـــــواب  لمواجهـــــة تعســـــم المصـــــلحة المتعاقـــــدة أثنـــــاء  ضـــــبطها المشـــــرع بجملـــــة مـــــن القيـــــود

 .استعمالها لهذ  السلطاتأ و التي تعتبر في نفس الوقت ضمانات للمتعاقد

 :وعليه سيتم التطرق لذل  من خو  مبحاين 

 .سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة العمومية: المبحث الأو 

 .المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العموميةسلطات المصلحة : المبحث الااني
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 سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة: المبحث الأول

تتجسد السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة العمومية في الإعداد 
 (الااني المطلل)و اختيار المتعامل المتعاقد معها (  المطلل الأو )الانفراد  لدفتر الشروط 

 إعداد دفتر الشروط: المطلب الأول

قبـل الإعـون  1يعد دفتر الشروط الوعـاء الـذ  تتـرجم فيـه حاجـات المصـلحة المتعاقـدة بدقـة
عــن المنافســةأ حيــث يعتبــر عنصــر مهــم فــي تكــوين الصــفقة تحــدد بموجبــه كي يــة إبــرام و تنفيــذ 

    .  المتنافسينالصفقات في إطار الأحكام التنظيميةأ على أن تكون في متناو 

يجـــل ان : "منـــه علـــى  16فـــي المـــادة  01/06لقـــد نـــص قـــانون الوقايـــة و مكافحـــة الفســـاد
تفســس الإجــراءات المعمــو  بهــا فــي مجــا  الصــفقات العموميــة علــى قواعــد الشــفافية و المنافســة 

علـى ...الشريفة و على معـايير موضـوعية و يجـل أن تكـرس هـذ  القواعـد علـى وجـه الخصـوص
 ". الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء

 ر الشروطمفهوم دفت: الفرع الأول

كمــا هــو متعــرف عليــه فــي الفقــه القــانوني عبــر  حتمــاتحديــد مفهــوم دفــاتر الشــروط يمــر  إن
 2.أنواعهاتعريفها و بيان 

  :تعريف دفتر الشروط _أولا

هـــي عبـــارة عـــن وثـــائق تتضـــمن مجموعـــة القواعـــد و : "فحســـل الأســـتاذ محمد الصـــغير بعلـــي
المنفــردةأ بمــا لهــا مــن امتيــازات الســلطة العامــةأ و بإرادتهــا -مســبقا–الأحكـام التــي تضــعها الإدارة 

 3".حتى تطبق على عقودها و صفقاتها العمومية مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة

                                                           
 .16أ ص1149أ الإصدار الاانيأ نوفمبر247/15 مواد المرسوم الرئاسي السابقناصر نغموشأ شر   1
شهادة الماسترأ الدولة و المفسسات العموميةأ  لنيل مذكرةسليم جبوحيأ دفاتر الشروط في مجا   الصفقات العموميةأ  2

 . 19أ ص1142جامعة محمد بوضيافأ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ المسيلةأ 
 .19محمد الصغير بعليأ مرجع سابقأ ص 3
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وثيقــة رســمية تضــعها الإدارة المتعاقــدة بإرادتهــا :"بوضــياف علــى أنــه رويعرفهــا الــدكتور عمــا
افســـة بمختلـــم جوانبهـــا و شـــروط المنفـــردة و تحـــدد بموجبهـــا ســـائر الشـــروط المتعلقـــة بقواعـــد المن

فالإدارة حين إعـداد دفتـر الشـروط فـي كـل صـفقة . المشاركة فيها و كي يات اختيار المتعاقد معها
عموميــة تســتغل خبراتهــا الداخليــة المفهلــة و تجنــد كــل إطاراتهــا المعنيــين مــن اجــل الوصــو  إلــى 

 1".إعداد دفتر شروط يحقق الأهداف المسطرة 

دفتـــر الشـــروط عبـــارة عـــن وثيقـــة :"   جـــاء بـــه الأســـتاذ عمـــار عوابـــد وأيضـــا التعريـــع الـــذ
ــــي عقــــود القــــانون  ــــودا غيــــر مألوفــــة ف ــــة تتضــــمن بن أساســــية فــــي تشــــكيل و إبــــرام العقــــود الإداري

 .2"الخاص

و يعرفهــــا الأســــتاذ بــــن نــــاجي الشــــريع علــــى أنهــــا معيــــار مــــن معــــايير تعريــــع الصــــفقات 
ار  فـي القـانون الإدار  الجزائـر  و هـي أيضـا عامـل العموميةأ بل معيار من معـايير العقـد الإد

 3.منشئ للصفقة العمومية

 أنواع دفاتر الشروط: ثانيا

فــــان دفتــــر الشــــروط يشــــمل علــــى  247/15مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  19طبقــــا للمــــادة 
أ و ( )أ و دفتـر التعليمـات التقنيـة المشـتركة(أ)الخصوص كل من دفـاتر البنـود الإداريـة العامـة 

 (.ج)ودفتر التعليمات الخاصة 

التــي تطبــق علــى صــفقات الأشــغا  و اللــوازم و :  CCAG))4دفتتاتر البنتتود الإداريتتة العامتتة .أ
 14أ حيـــث صـــدر بمقتضـــى قـــرار 5جـــل مرســـوم تنفيـــذ الدراســـات الخـــدمات الموافـــق عليهـــا بمو 

                                                           
 .421مرجع سابقأ ص عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ 1
 .22أ الجزائرأ ص1119أ ديوان المطبوعات الجامعيةأ (النشاط الإدار  )1عمار عوابد أ القانون الإدار أ ج 2

3
 Cherif Bennadji, L’évolution de la Réglementation des marchés publics en Algérie, Thèse de doctorat soutenue a 

l’université d’Alger, 1991, tome 2, page 517. 
4
 LES CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVE ET GENERALES 

 .9أ ص247/15أ المرسوم الرئاسي 02/26المادة  5
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المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامـة الأشـغا  الخاصـة بـوزارة   4691نوفمبر 
 .أ و هو السار  المفعو  إلى يومنا هذا1تجديد البناء و الأشغا  العمومية و النقل

ــدفاتر أحكامــا مختلفــة تتعلــق بالصــفقات العموم يــةأ ســواء مــن حيــث طــرق وتتضــمن هــذ  ال
الإبـــرام أو تصـــنيع الصـــفقات أو الآجـــا أ أو شـــروط المشـــاركة فـــي طلبـــات العـــرو  و الوثـــائق 

 المطلوبةأ و التأشيرة على الوثائقأ وشكل المشاركات و فتت الاظرفة

كما تتضمن أحكام تنظيمية تتعلـق بطريقـة التراضـيأ وأخـرى تتعلـق بالضـمانات و تنفيـذ الأشـغا  
دارة في مجا  التنفيذ و التسوية المالية للصفقة و سائر التسبيقاتأ وكـذل  تتضـمن و سلطات الإ

 2.أحكاما تتعلق بالمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية

منــه بــين نــوعين مــن دفــاتر الشــروط الإداريــة  19فــي المــادة  90/67وقــد ميــز الأمــر رقــم 
 :العامة وهما

 بصفقات التوريد المبرمـة مـن قبـل الدولـة أو الولايـة  دفاتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة
 .أو البلدية أو المفسسات أو الدواوين العامة

  14دفاتر الشـروط الإداريـة العامـة المطبقـة علـى صـفقات الأشـغا  و التـي تضـمنها قـرار 
 .4691نوفمبر 

مطبقة على كل التي تحدد الترتيبات التقنية ال:  3(CPT)دفتر التعليمات التقنيات المشتركة .ب
الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغا  أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق 

أ ومعنى الترتيبات التقنية كل ما تعلق بطبيعة السلع المستعملةأ 4عليها بقرار من الوزير المعني

                                                           
 .19أ ص4692يناير  46أ الصادرة بتاريخ 19أ ج ر عدد4691نوفمبر 14قرار صادر بتاريخ  1
 .424عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ مرجع سابقأ ص 2

3
 LES CAHIERS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES ET   

 .19ص .أ مرجع سابق247/15 رقم أ المرسوم الرئاسي 03/26المادة4
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الواجل اتخاذها و الخاصة و الأساليل التكنولوجية المنتهجة و الإجراءات التأمينية و الأمنية 
 .1بكل قطاع معين ينطو  ضمن أحد مجالات الصفقات العمومية

وهـي " 12الفقرة "السابقة الذكر  19نصت عليها المادة : 2 (CPS)دفاتر التعليمات الخاصة .ج
 أ وتتضـمن الشـروط التـي تضـمن عقـد بعينـه أو"عموميـة تحدد الشروط الخاصة بكـل صـفقةالتي 

أ مـــن أهـــم دفـــاتر التعليمـــات التـــي أصـــدرها 3تتعلـــق بكـــل حالـــة عقديـــة علـــى حـــدةمحـــدد بذاتـــهأ أو 
أ ولا زا  جــار  4616ســنة  ةالمشــرع الجزائــر  هــي ثــوث دفــاتر طبقــت مــن طــرف وزارة التجــار 

العمل بها إلى يومنا هذاأ من بينها دفتر التعليمات الخاصـة بصـفقات الأشـغا  العموميـة المعـد  
ســاعدة التقنيــةأ وقــد اعتبــر بماابــة نمــوذج لصــفقات الأشــغا  التــي مــن طــرف المركــز الــوطني للم

 .4تبرمها الهينات التي تخضع لتنظيم الصفقات العمومية

و تجــدر الإشــارة إلــى انــه بالنســبة لهــذ  الــدفاتر و لســابقيها أن أحكامهــا ملزمــة و لا يســمت 
 5.للمصلحة المتعاقدة بمناقشتها

ها لــدفاتر الشــروط بكــل أنواعهــا احتــرام المنافســة يجــل علــى المصــالت المتعاقــدة عنــد إعــداد
 6.الحرةأ و بالتالي الحفاع على النظام العام كهدف أساسي لتنظيم الصفقات العمومية

 الشروط تنظيم دفتر: الفرع الثاني

 مكونات دفتر الشروط_أولا

علــى انــه يجــل ان تشــمل العــرو   247/15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  91طبقــا للمــادة 
 على ملم الترشت و العر  التقني و المالي 

                                                           
1
  

2
 LES CAHIERS DES PRESCRIPTIONS SPECIALES. 

نبيل ازرايلأ سلطات الإدارة في مجا  الصفقات العمومية وفق التشريع الجزائر أ الطبعة الأولىأ مكتبة الوفاء القانونيةأ  3
 .12أ ص1149إسكندريةأ 

 .21أ22 سومي سميةأ مرجع سابقأ ص 4
 .19فتيحة حابيأ مرجع سابقأ ص 5
 .19ضريفي نادية و دراج عبد الوها  أ مرجع سابقأ ص 6
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يتكون ملم الترشت من التصريت بالترشت الـذ  يشـهد فيـه المتعهـد أو المرشـت : ملف الترشح_1
 : بأنه

  و  12غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقـا لأحكـام المـادتين
 .247/15من المرسوم الرئاسي رقم  96
  أشـــهر  12لــيس فــي حالــة تســوية قضــائية و أن صـــحيفة ســوابقه القضــائية الصــدارة قبــل

و فـي خـوف فـي ذلـ أ فإنـه يجـل أن يرفـق العـر  بنسـخة " لا شيء"تحتو  على إشارة 
حكـــم قضـــائي و صـــحيفة الســـوابق القضـــائيةأ حيـــث تتعلـــق هـــذ  الأخيـــرة بالمرشـــت أو  مـــن

المتعهــد عنــدما يتعلــق الأمـــر بشــخص طبيعــيأ و المســير أو المـــدير العــام عنــدما يتعلـــق 
 .الأمر بشركة

  استوفى واجباته الجبائية و شبه الجبائية و اتجا  الهينة المكلفـة بالعطـل مدفوعـة الأجـر و
ة عــن الأحــوا  الجويــة لقطاعــات البنــاء و الأشــغا  العموميــة والــر أ عنــد البطالــة الناجمــ

الاقتضــاءأ بالنســبة للمفسســات الخاضــعة للقــانون الجزائــر  و المفسســات الأجنبيــة التـــي 
 .سبق لها العمل بالجزائر

  مســجل فــي الســجل التجــار  أو ســجل الصــناعة التقليديــة و الحــرف فيمــا يخــص الحــرفيين
 .طاقة الفنية للحرفيأ فيما يخص موضوع الصفقةالفنيين أو له الب

   يستوفي الإيداع القانوني لحسا شركتهأ فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائر. 
  حاصل علـى رقـم التعريـع الجبـائيأ بالنسـبة للمفسسـات الجزائريـة و المفسسـات الاجنبيـة

 .التي سبق لها العمل بالجزائر

ت بالنزاهــةأ القــانون الأساســي لشــركاتأ الوثــائق التــي التصــريكــذل  يتضــمن ملــم الترشــت 
تتعلــق بالتفويضــات التــي تســمت ل شــخاص بــإلزام المفســسأ وكــذل  الوثــائق التــي تســمت بتقيـــيم 

شــهادة )قــدرات المرشــحين أو المتعاهــدين أو عنــد الاقتضــاء المنــاولينأ بحيــث تشــمل قــدرات مهنيــة
وســائل ماليــة مبــررة )أ وقــدرات ماليــة(ءد الاقتضــاوشــهادة الجــودة عنــ دالتأهيــل و التصــنيعأ اعتمــا
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الوســائل البشــرية و الماديــة و المراجـــع )أ وقــدرات تقنيــة(بالحصــائل الماليــة و المراجــع المصــرفية
 1(.المهنية

 :يتضمن مايأتي العرض التقني _0

  التصريت بالاكتتا. 
 مذكرة تقنية تبريريةأ وكل وثيقة مطلوبة طبقا : تسمت بتقييم العر  التقني ةكل وثيق

  247/15.  من المرسوم الرئاسي رقم 19لأحكام المادة 
  من المرسوم الرئاسي  412كفالة تعهد تعد حسل الشروط المنصوص عليها في المادة

 .247/15رقم 
  2.كتوبة بخ  اليدم" قرئ و قبل"دفتر شروط يحتو  في أخر صفحة على عبارة 

التــي يحــدد نموذجهــا بموجــل قــرار مــن  يتضــمن العــر  المــالي رســالة تعهــد: العتترض المتتالي_3
الــــوزير المكلــــم بالماليـــــةأ جــــدو  الأســـــعار بالوحــــدةأ تفصـــــيل كمــــي و تقـــــدير أ تحليــــل الســـــعر 

 .الإجمالي و الجزافي

التفصـــيل الفرعـــي و مبلغهـــاأ ان تطلـــل كمـــا يمكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدة حســـل موضـــوع الصـــفقة 
ولا تطلــل مــن المتعهــدين او المرشــحين . ل ســعار بالوحــدةأ التفصــيل الوصــفي التقــدير  المفصــل

وثائق مصادقا عليهـا طبقـا الأصـل إلا اسـتاناءا عنـدما يـنص علـى ذلـ  نـص تشـريعي او مرسـوم 
لـ  رئاسيأ وعندما يتحـتم علـى المصـلحة المتعاقـدة طلـل وثـائق أصـليةأ فإنـه يجـل ان يقتصـر ذ

 3.على حائز الصفقة العمومية

 

 
                                                           

 .49أص247/15أ المرسوم الرئاسي رقم 01/67المادة  1
 .49أ ص247/15من المرسوم الرئاسي رقم 02/67 المادة  2
 .41ص أأ نفس المرسوم03/67المادة 3



 المتعاقدة الآثار القانونية لصفقات العمومية بالنسبة للمصلحة      الفصل الثاني 

50 
 

  :إعداد دفتر الشروط_ثانيا

يتضـــمن إعـــداد دفتـــر الشـــروط ثـــوث عمليـــات وهـــي وضـــع المواصـــفات المطلوبـــةأ ووضـــع 
 .الشروط العامة و الخاصة للصفقةأ وتحديد معايير الانتقاء

نـوع تعتبـر أو  خطـوة فـي إعـداد دفتـر الشـروط و تختلـم حسـل : وضع المواصفات المطلوبتة.1
الفقــــرة الاالاــــة مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  62وهــــو ماجــــاء بــــه نــــص المــــادة الصــــفقة المبرمــــةأ 

أ حيـث يتعـين على أنه يجل أن يكون موضوع الصفقة محددا و موصوفا وصـفا د يقـا 247/15
علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة أن تحـــدد المواصـــفات الفنيـــة المطلوبـــة بصـــورة د يقـــة و مفصـــلةأ فـــإذا 

الأشــغا  وجـل و صـم الأشــغا  المـراد انجازهــاأ أمـا إذا تعلـق الأمــر بصـفقة توريــد كانـت صـفقة 
ـــه يتوجـــل وصـــم المنقـــولات المـــراد اقتنائهـــاأ وكـــذل  الأمـــر فـــي حالـــة صـــفقات الدراســـات و  فإن
الخــدماتأ ثــم إدراجهــا فــي دفتــر الشــروط لأنهــا تعتبــر أســاس تقيــيم العــرو  المقدمــة مــن طــرف 

  1.  المواصفات  يفد  إلى الإقصاءالمتنافسين وعدم احترام هذ

تعتبــر الخطــوة الاانيــة فــي إعــداد دفتــر الشــروطأ حيــث تقــوم  :وضتتع الشتتروط العامتتة والخاصتتة.0
أ وتشمل هـذ  العمليـة المصلحة المتعاقدة بوضع الشروط العامة و الخاصة للصفقة المراد إبرامها

 2:الليام بأعما  إدارية و فنية و تقنية لإعداد دفتر الشروط

 بتحضــير نمــاذج ثــوث  ةعنــد مباشــرة عمليــة إعــداد دفتــر الشــروط تقــوم المصــلحة المتعاقــد
وثائق إدارية المتمالة في رسالة العر  و التصريت بالاكتتا  و التصريت بالنزاهـةأ طبقـا 

أ التــي يتعــين موهــا و التو يــع عليهــا 31144 مــارس 19لمــا جــاء بــه القــرار المــفر  فــي 
 .عاقد الراغل في المشاركةمن قبل المتعامل المت

                                                           
 .21-29سومي سميةأ مرجع سابقأ ص 1
 .29-21سومي سميةأ مرجع سابقأ ص 2
أ 11أ يحدد نماذج رسالة العر  و التصريت بالاكتتا  و التصريت بالنزاهةأ ج ر العدد 1144مارس  19قرار مفر  في  3

 . 11أ ص1144ابريل  11الصادرة بتاريخ 
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  ـــائق المتعلقـــة تحديـــد الشـــروط الخاصـــة لصـــفقة المـــراد إبرامهـــاأ  مـــن خـــو  تحضـــير الوث
بالاستشــارةأ أو عنــد الاقتضــاء بالتراضــي بعــد الاستشــارةأ التــي يجبــان تكــون تحتــو  علــى 

أ حســـل جميـــع المعلومـــات الضـــرورية حتـــى يـــتمكن المتعهـــدين مـــن تقـــديم تعهـــدات مقبولـــة
 .247/15من المرسوم الرئاسي رقم 91المادة 

  رقــم  العامــة لصــفقة المــراد إبرامهــاأ وذلــ  بالاســتناد علــى المرســوم الرئاســي طتحديـد الشــرو
المتضــمن دفتــر البنــود الإداريــة  4691نــوفمبر  14و علــى القــرار المــفر  فــي  247/15

العامــــةأ وعنـــــد الاقتضــــاء تســـــتعين بـــــدفاتر التعليمــــات الخاصـــــة إن وجــــدتأ حيـــــث تقـــــوم 
المصلحة المتعاقدة هنا بوضع البنود المتعلقة بالتسبيقات ووضع الشروط المتعلقة بالفسـخ 

 .و تنظيم حالات القوة القاهرة

يجل أن تسـتند المصـلحة المتعاقـدة لاختيـار أحسـن  :الشروط المتعلقة بمعايير الانتقاءوضع .3
 :عر  من حيث المزايا الاقتصادية

الســعر و الكلفـــة  -اجــا  التنفيــذ أو التســـليمأ  -النوعيـــةأ : إمــا لعــدة معـــاييرأ مــن بينهــا_ أ
اعــــة المتعلقــــة بالجانــــل النج -الإجماليــــة لوقتنــــاء و الاســــتعما أ الطــــابع الجمــــالي و الــــوظيفيأ 

الاجتمــــاعيأ لتر يــــة الإدمــــاج المهنــــي ل شــــخاص المحــــرومين مــــن ســــوق الشــــغل و المعــــوقين و 
الخدمـة بعـد البيـع و المسـاعدة التقنيـةأ  -الليمـة التقنيـةأ  -النجاعة المتعلقة بالتنميـة المسـتدامةأ 

تمنحهــا المفسســات  شــروط التمويــلأ عنــد الاقتضــاءأ و تقلــيص الحصــة القابلــة للتحويــل التــي -
 . الأجنبية

 1.إما إلى معيار السعر وحد أ إذا سمت موضوع الصفقة بذل  _ب

 اختيار المتعامل المتعاقد: المطلب الثاني

تمل  المصـلحة المتعاقـدة سـلطة اختيـار المتعاقـد معهـا الـذ  يعتبـر محـور مهـم و رئيسـي   
في عقد الصفقةأ وفق إجراءات حـددها تنظـيم الصـفقات العموميـةأ فإمـا تبـرم الصـفقات العموميـة 

                                                           
 .46أ صمرجع سابقأ 247/15أ المرسوم الرئاسي رقم 19المادة  1
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وفقــــا لإجــــراء طلــــل العــــرو  الــــذ  يشــــكل القاعــــدة العامــــةأ أو وفــــق إجــــراء التراضــــي كأســــلو  
 1.استانائي

 روضطلب الع: الأول الفرع

هــــو اســــتعما  مصــــطلت طلــــل  247/15يوحــــظ فــــي المرســــوم الرئاســــي الجديــــد رقــــم  مــــا
 كان معتمد في التنظيمات السابقة  الذ العرو  بد  المناقصة 

 تعريف طلب العروض_أولا

رقـــم  مـــن المرســـوم الرئاســـي 11بموجـــل نـــص المـــادة " طلتتتب العتتتروض"عـــرف المشـــرع الجزائـــر  
إجــراء يســتهدف الحصــو  علــى عــرو  مــن عــدة متعهــدين متنافســين مــع "نــه أ علــى 247/155

تخصـــــيص الصـــــفقة دون مفاوضـــــاتأ للمتعهـــــد الـــــذ  يقـــــدم أحســـــن عـــــر  مـــــن حيـــــث المزايـــــا 
 ."الإجراء إطوقمعايير اختيار موضوعيةأ تعد قبل  إلىالاقتصاديةأ استنادا 

 طلب العروض  شكالأ_ثانيا

 :  Appel d’offre ouvertطلب العروض المفتوح.1

أ وهــو التعريــع نفســه الــذ  2هــو إجــراء يمكــن مــن خولــه أ  مترشــت مفهــل أن يقــدم تعهــدا
أ وأيضــا جــاء مشــابها لمــا أورد  قــانون الصــفقات 16فــي مادتــه  236/10جــاء بــه المرســوم رقــم 

 :العمومية الفرنسي حيث عرف طلل العرو  المفتو  على أنه

"l’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout operateur économique peut 
remettre une offre".3   

                                                           
 .41صأ نفس المرسومأ 26المادة  1
 .41أ مرجع سابقأ ص247/15 رقم الرئاسيمن المرسوم  12المادة 2

3
 Code de marché publics  français, édition 2006, Article 33  
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يعتبـــر طلـــل العـــرو  المفتـــو  الأســـلو  الأبســـ  و العـــاد  مـــن أســـاليل إبـــرام الصـــفقات 
العموميةأ لان المصلحة المتعاقدة لا تقيد  بشروطأ بل الشرط المطلـو  فيـه هـو التأهيـلأ يسـمت 

 1.ر عدد من العرو  المفتوحة المقبولةكبأأ من بين عرو   أحسنلها باختيار 

ا الشــكل هــو وضــع عــرو  أمــام المصــلحة المتعاقــدة بعــدد اكبــر ممــا لكــن مــن عيــو  هــذ
خــذ مــن وقــت المصــلحة المتعاقــدةأ دون ان يفيــد بالضــرورة و مقارنــات بحجــم يأ يســتلزم إجــراءات

 2.حصو  منافسة أوسعأ و بالتالي الحصو  على أحسن عر 

 Appel d’offre ouvert avecاقتتدرات دنيتت المفتتتوح متتع اشتتتراططلتتب العتتروض .0
Exigence De Capacités minimales  : 

إجــراء يســمت :"علــى أنــه 247/15 رقــم مــن المرســوم الرئاســي 11فــي المــادة عرفــه المشــرع 
فيـــه لكـــل المرشـــحين الـــذين تتـــوفر فـــيهم بعـــ  الشـــروط الـــدنيا المفهلـــة التـــي تحـــددها المصـــلحة 
المتعاقـــدة مســـبقا قبـــل إطـــوق الإجـــراءأ بتقـــديم تعهـــدأ ولا يـــتم انتقـــاء قبلـــي للمرشـــحين مـــن طـــرف 

يـة الضـرورية لتنفيـذ المصلحة المتعاقدةأ تخص الشروط المفهلة القدرات التقنية و الماليـة و المهن
 ".الصفقةأ و تكون متناسبة مع طبيعة و تعقيد و أهمية المشروع

وما يوحظ علـى طلـل العـرو  المفتـو  مـع اشـتراط قـدرات دنيـا أنـه لا يكـون مفتوحـا أمـام 
قبـــل الـــدعوة  3الجميـــعأ و إنمـــا قيـــد  المشـــرع بشـــروط محـــددة مســـبقا مـــن قبـــل المصـــلحة المتعاقـــدة

كــون هــذ  الشــروط تكــون متوئمــة و مناســبة مــع طبيعــة و تعقيــد و أهميــة للمنافســةأ ويجــل أن ت
 .4المشروع

 

                                                           
 .21عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ  1

2
Laksaci Sid Ahmed, Request For Offers as a general rule of public procurement in Algerian legislation, Journal of 

Economic  Growth and Entrepreneurship Vol.2, No.1, p83. 
 .21مرجع السابقأ صعياد بوخالفةأ  3
 .61فرقان فاطمة الزهراءأ مرجع سابقأ ص 4
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 : Appel d’offre Restreintطلب العروض المحدود.3

طلــل العــرو  المحــدود علــى  247/15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  12لقــد عرفــت المــادة 
إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقا هم الأولـي مـن قبـل مـدعوين وحـدهم : "أنه

علــى انــه يمــر 04/45أ كمــا خــص المشــرع فــي المرســوم الســالم الــذكر فــي المــادة "لتقــديم تعهــد
 :طلل العرو  المحدود إما بمرحلة واحدة أو بمرحلتين

  ـــى أســـاس : " بمرحلتتتة واحتتتدةوض المحتتتدود فتتتي حالتتتة طلتتتب العتتتر ـــق الإجـــراء عل ـــدما يطل عن
أو نجاعـــــة يتعـــــين بلوغهـــــا أو متطلبـــــات /مواصـــــفات تقنيـــــة مفصـــــلة معـــــدة بـــــالرجوع لمقـــــاييس و

 ".وظي ية
 اسـتاناءأ عنـدما يطلـق الإجـراء علـى أسـاس برنـام  :  "في حالة طلتب العتروض علتى مترحلتين

درة علـى تحديـد الوسـائل التقنيـة لتلبيـة حاجاتهـاأ حتـى وظيفيأ إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قـا
 ". بصفقة الدراسات

 : المسابقة.7

إجراء يضع رجا  : "ن المرسوم السالم الذكر على أنهام 11عرفها المشرع في المادة 
أدنا أ مخط  أو  19الفن في منافسة لاختيارأ بعد رأ  لجنة التحكيم المذكورة في المادة 

استجابة لبرنام  أعد  صاحل المشروعأ قصد انجاز عملية تشتمل على جوانل مشروع مصمم 
 ".تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصةأ قبل منت الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة

تلجأ المصلحة المتعاقدة لإجراء المسابقةأ في مجا  تهينة الإقليم و التعمير و الهندسة 
أ و قد تكون محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات 1عالجة المعلوماتالمعمارية و الهندسة أو م

 .2في حالة الإشراف على الانجاز  دنيا وان تكون مسابقة محدودة

                                                           
 .44أ مرجع سابقأ ص247/15من المرسوم الرئاسي رقم 03/47المادة  1
 .أ نفس المرسوم19المادة  2
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الإجراءات الخاصة بالمسابقةأ كأ  دعوة للمنافسة تمر المسابقة  03/48بينت المادة 
أ الذ  1عاقدة بإرادتها المنفردةبمرحلة أولية تتمال في إعداد دفتر الشروط من قبل المصلحة المت

يجل أن يشتمل على برنام  و نظام المسابقةأ بالإضافة كذل  إلى كي ية الانتقاء الأولي و 
 . تنظيم المسابقة

و في إطار مسابقة محدودة يدعى المرشحون في مرحلة أولى أ  تقديم أظرفة ملفات 
يمهاأ لا يدعى إلى تقديم أظرفة الترشيحات فق أ و بعد فتت أظرفة ملفات الترشيحات و تقي

العر  التقني و الخدمات و العر  المالي إلا المرشحون الذين جرى انتقائهم الأوليأ و عدد 
حيث تحدد  المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروطأ تتم دعوتهم ( 12)هفلاء المرشحين خمسة 

 .لتقديم تعهد

من  11ا في المادة في حالة عدم جدوى المسابقة حسل الشروط المنصوص عليه
أ يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى التراضي بعد الاستشارة 247/15المرسوم الرئاسي رقم

 . 192مع مراعاة أحكام المادة 

أوجل التنظيم إنشاء لجنة تحكيم مشكلة   فضو عن لجنة فتت الأظرفة و تقييم العرو 
لمرشحينأ يوكل لها تقييم خدمات من أعضاء مفهلين في الميدان المعني و مستقلين عن ا

 . 3المسابقة

إن المصلحة المتعاقدة تضمن إغفا  أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة 
أ وبعد دراستها من طرف لجنة 4التحكيمأ وحتى إلى غاية التو يع على محضر لجنة التحكيم

نة التحكيمأ مرفقا برأ  معللأ المتعاقدة محضر جلسة لج ةالتحكيمأ يرسل هدا الأخير للمصلح
و يبرز إن لزم الأمر ذل  توضيت بع  الجوانل المرتبطة بالخدماتأ فإذا تبين من خو  

                                                           
 .419مرجع سابقأ ص أ 1عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ ط  1
 .41أ مرجع سابقأ ص247/15من المرسوم الرئاسي رقم  07/48المادة  2
 .491النو  خرشيأ مرجع سابقأ ص 3
 .أ مرجع سابق111/42من المرسوم الرئاسي رقم  19/44المادة  4
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عمل لجنة التحكيم أن بع  الجوانل تحتاج إلى توضيتأ فانه يقع على المصلحة المتعاقدة أن 
ةأ و تكون الأجوبة تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين كتابياأ لتقديم التوضيحات المطلوب

 1.المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم

إن سلطة المصلحة المتعاقدة في إجراء طلل العرو  بجميع أشكاله تكون مقيدة 
 2.بالشروط الشكلية و الإجرائية المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية

 التراضي : لفرع الثانيا

موضوعية باختيار المتعاقد معها في  سبا لأاعترف المشرع للمصلحة المتعاقدة و 
طلل العرو أ  لإجراءاتظروف و حالات محددة في تنظيم الصفقات العمومية دون الحاجة 

 .يطلق عليه بالتراضي في الصفقات العمومية و هو ما

 :ثانيا أشكالهأ ثم تحديد أولاتعريع التراضي  إلىا الفرع ذوعليه سنتطرق في ه

 تعريف التراضي_أولا

أ ولقد عرفه المشرع 3التراضي استاناءا على القاعدة العامة ألا وهو طلل العرو يعد 
أ 4إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة على أنه

نه إجراء تتحرر فيه الإدارة من الخضوع للقواعد الإجرائية المتبعة في طلل أويعرف أيضا على 
 مختلفةالعرو  بأشكاله ال

 أشكال التراضي_ثانيا

صيغة تفاوضية موجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص معروفين  هو: التراضي البسيط.1
بذواتهم ولا تشترط أ  شكلية معينة لوتصا  بالمتنافسينأ و يوفر اللجوء إلى هذا الإجراء 

                                                           
 .491النو  خرشيأ مرجع سابقأ ص1

 .21ضريفي نادية و دراج عبد الوها أ مرجع سابقأ ص 2
 .462أ ص1بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ طعمار  3
 .41مرجع السابقأ صأ 247/15من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة  4
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الصيغة رقابة البساطة في الإجراءاتأ تلبية للحاجات العامة و ربحا للوقتأ حيث تستدعي هذ  
 16في الحالات المحددة بنص المادة إليه المصلحة المتعاقدة  أ إلا أنه تلجأ1و أخو يات أعمق

 :أ و المتمالة في247/15من المرسوم الرئاسي رقم 

  عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل اقتصاد  وحيد يحتل وضعية
و . رات تقنية او لاعتبارات ثقافية و فنيةاحتكاريةأ او لحماية حقوق حصرية او لاعتبا

توضت الخدمات المعنية بالاعتبارات الاقافية و الفنية بموجل قرار مشترك بين الوزير 
 .المكلم بالاقافة و الوزير المكلم بالمالية

  في حالة الاستعجا  الملت المعلل بوجود خطر يهدد استامارا أو ملكـا للمصـلحة المتعاقـدة
أ و بخطـر داهـم يتعـر  لـه ملـ  أو اسـتامار قـد تجسـد فـي الميـدان أومي أو الأمن العمو 

لا يسعه التكيع مع اجا  إجراءات إبرام الصفقات العموميةأ بشرط ان لـم يكـن فـي وسـع 
المصــــلحة المتعاقــــدة توقــــع الظــــروف المســــببة لحالــــة الاســــتعجا أ و ان لا تكــــون نتيجــــة 

 .مناورات للمماطلة من طرفها
  مسـتعجل مخصـص لضـمان تـوفير حاجـات السـكان الأساسـيةأ بشـرط أن في حالة تموين

الظــروف التــي اســتوجبت هــذا الاســتعجا  لــم تكــن متوقعــة مــن المصــلحة المتعاقــدة و لــم 
 .تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها

  عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بمشـــروع ذ  أولويـــة و ذ  أهميـــة وطنيـــة يكتســـي طابعـــا اســـتعجالياأ
التــــي اســــتوجبت هــــذا الاســــتعجا  لــــم تكــــن متوقعــــة مــــن المصــــلحة بشــــرط أن الظــــروف 

و فـــي هـــذ  الحالـــةأ يخضـــع . مـــن طرفهـــا ةالمتعاقـــدةأ ولـــم تكـــن نتيجـــة منـــاورات للمماطلـــ
اللجــوء إلـــى هـــذ  الطريقـــة الاســتانائية لإبـــرام الصـــفقات إلـــى الموافقــة المســـبقة مـــن مجلـــس 

ــــــــــــ  الصــــــــــــفقة يســــــــــــاو  أو يفــــــــــــوق عشــــــــــــرة مو ييــــــــــــر دينــــــــــــار الــــــــــــوزراءأ إذا كــــــــــــان مبل

                                                           
أ 1144تنظيم الصفقات العموميةأ دار الخلدونية للنشر و التوزيعأ الجزائرأ  إطارالنو  خرشيأ تسيير المشاريع في  1
 .492ص
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أ و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومـة إذا كـان مبلـ  (دج41.111.111.111)
 .الصفقة يقل عن المبل  السالم الذكر

 و فـي هـذ  الحالـةأ يجـل . أو الأداة الوطنيـة للإنتـاج/عندما يتعلـق الأمـر بتر يـة الإنتـاج و
العموميــة إلــى الموافقــة المســبقة أن يخضــع إلــى هــذ  الطريقــة الاســتانائية لإبــرام الصــفقات 

ـــــار  ـــــر دين ـــــ  الصـــــفقة يســـــاو  أو يفـــــوق عشـــــرة مويي ـــــوزراءأ إذا كـــــان مبل ـــــس ال مـــــن مجل
أ و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومـة إذا كـان مبلـ  (دج41.111.111.111)

 .الصفقة يقل عن المبل  السالم الذكر
 ات طابع صناعي و تجـار  حقـا عندما يمنت نص تشريعي او تنظيمي مفسسة عمومية ذ

حصــريا للليــام بمهمــة الخدمــة العموميــةأ أو عنــدما تنجــز هــذ  المفسســة كــل نشــاطها مــع 
 .الهينات و الإدارات العمومية و المفسسات العمومية ذات الطابع الإدار  

مـن  21كما ألزم المشرع المصلحة المتعاقـدةأ فـي إطـار إجـراء التراضـي البسـي  بموجـل المـادة  
 :أن 247/15المرسوم الرئاسي رقم 

  11المادة حسل نص تحدد حاجاتهاأ  
  21أ حسل نص المادة التأكد من قدرة المتعامل الاقتصاد. 
 أ حســل نــص المــادة ةاختيــار المتعامــل الاقتصــاد  الــذ  يقــدم عرضــا لــه مزايــا اقتصــادي

11. 
  06/52تنظم المفاوضات حسل الشروط المنصوص عليها في المادة. 
 تفسس المفاوضات المتعلقة بالعر  المالي على أسعار مرجعية. 

هــو أســلو  يقــوم علــى إبــرام المصــلحة المتعاقــدة لصــفقاتها بإقامــة : التراضتتي بعتتد الاستشتتارة. 0
المنافسة بين المرشحين تدعوهم خصيصـا للتنـافسأ حيـث تعـر  الصـفقة علـى المفسسـات ذات 
التخصــــص المطلــــو  بواســــطة الوســــائل المكتوبــــة دون اللجــــوء إلــــى الإجــــراءات الشــــكلية لطلــــل 
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يكتســـي "... 247/15م الرئاســـي رقـــم مـــن المرســـو  11أ وهـــو مـــا أكدتـــه نـــص المـــادة 1العـــرو 
او شـــكل التراضـــي بعـــد الاستشـــارةأ وتـــنظم هـــذ  الاستشـــارة بكـــل الوســـائل المكتوبـــة ... التراضـــي 
 ".الموئمة

الاستشـارة إلا فـي الحـالات المحـددة حصـرا فـي  دتلجأ المصـلحة المتعاقـدة الـى التراضـي بعـ
 :أ وهي كالأتي247/15من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة 

 عندما يعلن عدم جدوى طلل العرو  للمرة الاانيةأ 
  في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتهـا اللجـوء

وتحـــدد خصوصـــية هـــذ  الصـــفقات بموضـــوعها او بضـــعم مســـتوى . إلـــى طلـــل العـــر 
 المنافسة أو بالطابع السر  للخدماتأ

  مباشرة للمفسسات العمومية السيادية في الدولةأفي حالة صفقات الأشغا  التابعة 
   في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محـل فسـخأ وكانـت طبيعتهـا لا تـتوءم مـع أجـا

 طلل عرو  جديدأ
  في حالة العمليات المنجزةأ في إطار إستراتيجية التعاون الحكوميأ او فـي إطـار اتفاقـات

ويل الـديون إلـى مشـاريع تنمويـة أو ،بـاتأ عنـدما ثنائية تتعلق بالتمويوت الامتيازية و تح
وفي هذ  الحالةأ يمكن للمصـلحة المتعاقـدة أن . تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذل 

تحصـــر الاستشـــارة فـــي مفسســـات البلـــد المعنـــي فقـــ  فـــي الحالـــة الأولـــى أو البلـــد المقـــدم 
 .ل موا  في الحالات الأخرى 

ـــى التراضـــي و تجـــدر الإشـــارة أن حـــالات التراضـــ ـــا ال ـــى قســـمين كمـــا بين ي و إن قســـمت إل
ــــدة لا نجــــدها بنســــق واحــــدأ  البســــي  و التراضــــي بعــــد الاستشــــارةأ فــــإن حريــــة المصــــلحة المتعاق
فالمصلحة المتعاقـدة تملـ  حريـة واسـعة فـي التراضـي البسـي  بمختلـم حالاتـه المنصـوص عليهـا 

                                                           
أ مجلة الحوار 247/15الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  إبرامأ التراضي كأسلو  استانائي في  أمينةلميز  1

 . 212أ ص 1149أ 42الفكر أ عدد 
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بســـيطةأ بخـــوف التراضـــي بعـــد  أ حيـــث لا تلـــزم فيـــه بإتبـــاع شـــكليات و لـــو كانـــت12فـــي المـــادة 
الاستشارة التي تكون فيه مقيدة بإجراء الاستشارةأ فتوجه خطابها الرسـمي لمجموعـة متعـاملينأ و 
تدعوهم لتقديم عروضهم و المشاركة فـي المنافسـة يمكـن ان نطلـق عليهـا أنهـا محـدودة أو ضـيقة 

 1.النطاق

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29نبيل ازرايلأ مرجع سابقأ ص 1
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 سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة : المبحث الثاني

تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية بامتيازات حتى ولو لم ينص عليها  
العام أ لتأكد من أن الصفقات العمومية تحقق الغاية التي أبرمت من  العقد كونها تتعلق بالنظام

و سلطات ( المطلل الأو  )اجلها من خو  تنفيذها على نحو سليمأ من خو  سلطات وقائية 
 (.المطلل الااني) عوجية 

 السلطات الوقائية للمصلحة المتعاقدة: المطلب الأول

منت المشرع الجزائر  للمصلحة المتعاقدة سلطات وقائية لضمان سير تنفيذ الصفقة من 
 تكلما  اقتض( الفرع الااني)و سلطة التعديل أ (و الأالفرع )خو  سلطة الرقابة و الإشراف 

 .حاجة المرفق و المصلحة العامة ذل 

 و التوجيه سلطة الرقابة و الإشراف: الفرع الأول

المتعاقدة بسلطة الرقابة و الإشراف على تنفيذ مختلم أنواع العقود تتمتع المصلحة 
أ كما تمل  1الإداريةأ و هو حق ثابت للمصلحة المتعاقدة  ولو لم ينص عليه العقد صراحة

سلطة توجيه المتعامل المتعاقد معها بتقديم التوجيهات الوزمة و إصدار الأوامر و التعليمات 
 .2أثناء عملية تنفيذ الصفقة

هــــذا الحــــق قــــائم بالنســــبة لجميــــع أنــــواع الصــــفقاتأ و يعتبــــر أهــــم مظهــــر لســــمو المصــــلحة 
المتعاقــدة و تطبيقــا لشــرط الاســتانائي الغيــر مــألوف الــذ  يميــز العقــود الإداريــة عــن بــاقي العقــود 

 . أ وتمارس المصلحة المتعاقدة سلطة الرقابة بصور مختلفة ووفق ضواب  محددة3الأخرى 

 

 

                                                           
 .221أ ص1111عمان الأردنأ  دار الاقافة للنشر و التوزيعأ ط الأولىأ  نواف كنعانأ القانون الإدار أ الكتا  الاانيأ 1
 .99عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 2

3
.33عياد بوخالفة، نفس المرجع،ص   
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 الرقابة صور سلطة_أولا

تتجسد سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابـة فـي صـورتين و همـا سـلطة الإشـراف و سـلطة 
 .التوجيه

 :سلطة الإشراف_1

تحقــق الإدارة مــن أن المتعاقــد معهــا يقــوم بتنفيــذ التزاماتــه العقديــة "يقصــد بســلطة الإشــراف 
عــن طريــق الأعمــا   أ و تمــارس المصــلحة المتعاقــدة ســلطة الإشــراف1"علــى النحــو المتفــق عليــه

 :المادية من خو 

و يقصــد بــه مــرور المهنــدس أو مــن يمالــه علــى موقــع المشــروع أثنــاء التنفيــذ   :الإشتتراف التتدوري 
بشـــكل دور  بغـــر  إعطـــاء التعليمـــاتأ وإبـــداء الموحظـــات حـــو  التنفيـــذ و تقـــديم التوضـــيحات 
للجهاز المشرف الملـيم بشـكل دور أ وكـدا يمكـن لأعـوان المصـلحة المتعاقـدة الاطـوع علـى كـل 

لورشـــة و الأشـــغا  الجاريـــة بهـــاأ ومتابعـــة تقـــدمها ونوعيـــة الســـلع الســـجوت و الوثـــائق الخاصـــة با
المســــتعملةأ ويحــــرر فــــي كــــل زيــــارة محضــــرا يــــدرج ضــــمن دفتــــر الورشــــة و يمضــــى مــــن جميــــع 

 .الأطراف

و يقصـــد بـــه وجـــود المهنـــدس نفســـه أو الـــذ  يمالـــه بصـــفة دائمـــة فـــي موقـــع  :الإشتتتراف الكامتتتل 
 2.المشروع أثناء جميع مراحل تنفيذ التصميمات و التأكد من مطابقتها للمواصفات

و تـــتم ســـلطة الإشـــراف أيضـــا عـــن طريـــق الأعمـــا  القانونيـــة كالتعليمـــات و الأوامـــر التنفيذيـــة أو 
 .3قدالإنذارات التي توجهها الإدارة للمتعا

 :سلطة التوجيه_0
                                                           

 .111أ ص1144عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ ط الاالاةأ دار جسور للنشر و التوزيعأ الجزائرأ  1
2
 
أ 11أ ع19لحماية المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العموميةأ   أ المجلد   ك ليةخالد  عمرأ سلطة الرقابة  2

 .4411أ ص1114
 .221نواف كنعانأ مرجع سابقأ ص 3
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المتعاقدة في التدخل لتنفيذ العقد و توجيه الأعما  و اختيار طريقة التنفيـذ فـي  ةأ  حق المصلح
أ خاصــة فــي عقــود الأشــغا  العامــة مــن خــو  1حــدود الشــروط و ضــمن الكي يــات المتفــق عليهــا

ة التـــي تراهـــا إصـــدار أوامـــر العمـــل لتلتـــزم بهـــا خاصـــة المقـــاو  علـــى تنفيـــذ العقـــد حســـل الطريقـــ
المصلحة المتعاقدةأ مع احتفاع المتعاقد معها بالطعن في تلـ  الأوامـرأ سـواء عـن طريـق دعـوى 

 2.الإلغاء أو دعوى التعوي أ متى اعتقد بتعسم الإدارة و تجاوز سلطتها

تعتبـر ســلطة المصــلحة المتعاقــدة فـي الإشــراف و الرقابــة مــن النظـام لا يمكــن الاتفــاق علــى 
التنــــاز  عنهــــاأ وذلــــ  لأنهــــا تشــــكل أهــــم مظهــــر و تطبيــــق لشــــرط الاســــتانائي غيــــر مخالفتهــــا ولا 

  3.المألوف الذ  يميز العقود الإدارية عن العقود المدنية

 و الإشراف ضوابط ممارسة سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة _ثانيا

و الرقابــةأ إلا أنهــا ليســت  ســلطة المصــلحة المتعاقــدة فــي الإشــراف علــى الــرغم مــن اتســاع
 :في ةمطلقةأ بل مقيدة بمجوعة ضواب  لضمان عدم تعسفها في استعما  هذ  السلطةأ والمتمال

إن أســـاس و جـــود المرفـــق العـــام هـــو تحقيـــق الهتتتدف متتتن الرقابتتتة تحقيتتتق المصتتتلحة العامتتتة .1
لرقابـــة و أ لـــذل  يجـــل علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة أثنـــاء ممارســـة ســـلطتها فـــي االمصـــلحة العامـــة

التوجيـــه تكـــون بـــدافع تحقيـــق مصـــلحة المرفـــق الـــذ  لأجلـــه أبرمـــت الصـــفقة لا غيـــرأ مـــا يجعلهـــا 
ملزمـــة بالابتعـــاد عـــن ا  تعســـم فـــي ممارســـتها لســـلطتهاأ لان إفراطهـــا فـــي ذلـــ  ســـيفد  لجنـــو  
ا المتعاقد معها عن التنفيذ مما يفتت با  النزاعات بـين الطـرفين التـي سـتعرقل مسـار التنفيـذأ وهـذ

   4.لا يمكن المصلحة المتعاقدة من تحقيق المصلحة العامة

                                                           
 .114-111عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ ط الاالاةأ مرجع سابقأ ص 1
 .12محمد الصغير بعليأ مرجع سابقأ ص 2
 .12أ صالمرجعنفس محمد الصغير بعليأ  3
حليمي منا أ تنظيم الصفقات العمومية و ضمانات حفظ الما  العام في الجزائرأ أطروحة  مقدمة لاستكما  شهادة الدكتورا أ  4

 .16أ ص1149تحولات الدولةأ جامعة قاصد  مربا أ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ ورقلةأ 
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ا الشـرط أن تتخـذ الإدارة يقصـد بهـذ صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود المشروعية و.0
قـــرارات الرقابـــة و التوجيـــه بمـــا يضـــمن ســـير المرفـــق العـــام و تنفيـــذ الصـــفقة العموميـــة كيفمـــا كـــان 

العامــةأ فــادا قصــدت المصــلحة المتعاقــدة هــدفا غيــر الهــدف علــى نحــو يحقــق المصــلحة  نوعهــا
المذكور فإنها بذل  تمارس سلطتها خارج إطار المشروعية و هو الآمر الـذ  مـن شـأنه أن يفـتت 

  1.المجا  أمام المتعاقد معها للطعن في القرار المشو  بعيل الانحراف في استعما  السلطة

حيــث لا يمكــن تغييتتر مضتتمون وطبيعتتة الصتتفقة أن لا تتتؤدي ممارستتة ستتلطة الرقابتتة إلتتى .3
للمصــلحة المتعاقــدة أن تســتغل ســلطتها فــي الرقابــة علــى عمليــات التنفيــذ لإدخــا  تعــديوت تغيــر 
مــــن جــــوهر الصــــفقة و بنودهــــا الأساســــيةأ أو تتجــــاوز بهــــا الحــــدود الطبيعيــــة المعقولــــة و المــــدة 

 2.لرقابة و سلطتها في التعديلللتنفيذأ حيث يقع عليها الفصل بين سلطتها في االمطلوبة 

 سلطة التعديل: الفرع الثاني

العقـد شــريعة " :مـن القــانون المـدني التـي تـنص علـى 419خوفـا للقاعـدة العامـة فـي المـادة 
أ "التي يقررهـا القـانون  ل سبا  أوباتفاق الطرفينأ  إلاتعديله  المتعاقدينأ فو يجوز نقصهأ و لا

الملحـــق "يمكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدة الصـــفقة العموميـــة بإرادتهـــا المنفـــردةأ وذلـــ  مـــن خـــو  اليـــة 
l’avenant  " أ يشـــكل الملحـــق 42/1113مـــن المرســـوم الرئاســـي  426إلـــى  422طبقـــا للمـــواد

وثيقــة تعاقديــة تابعــة للصــفقةأ ويبــرم فــي جميــع الحــالات إذا كــان هدفــه زيــادة الخــدمات أو تقليلهــا 
 .4تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقةأو /و

لا يخضــع الملحــق إلــى الرقابــة الخارجيــة القبليــةأ إذا كــان موضــوع تعديلــه لا يشــمل تســمية 
و كــــان مبلغــــه أو المبلــــ  . الأطــــراف المتعاقــــدةأ و الضــــمانات التقنيــــة و الماليــــة و أجــــا  التعاقــــد

                                                           
في مرحلة تنفيذ عقد الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  الإدارةبن حفاف سوم و العقون ساعدأ مظاهر تفوق  1

 .119-111أ ص 1114أ 11أ ع41أ المجلد الإنسانيةأ مجلة الحقوق و العلوم 247/15
 .91-16حليمي منا أ مرجع سابقأ ص 2
 .11محمد الصغير بعليأ المرجع السابقأ ص 3
 .21المرجع السابقأ صأ 42/111أ المرسوم الرئاسي 429المادة 4
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مــن ( %41)اناأ نســبة عشــرة فــي المائــة الإجمــالي لمختلــم الموحــقأ لا يتجــاوزأ زيــادة أو نقصــ
 .1المبل  الأصلي للصفقة

: التـــي نصـــت علـــى أنـــه 429/19لا يمـــس التعـــديل جـــوهر العقـــد وهـــو مـــا ورد فـــي المـــادة 
أ و تحديــد ذلــ  أمــر متــروك للقاضــي "لا يمكــن أن يغيــر الملحــق موضــوع الصــفقة أو مــداها"...

 .2الإدار  في حالة النزاع

قدة في تعديل الصفقات العموميـة بإرادتهـا المنفـردة سـلطة أصـيلة إن سلطة المصلحة المتعا
أ غيـر أنهـا ليسـت مطلقـةأ بـل تمـارس وفـق ضـواب  يتعـين التقيـد بهـاأ 3دون الحاجة للـنص عليهـا

 : وهي

 :لا يتعدى التعديل موضوع العقد أن_1

العقـد يجل على المصلحة المتعاقدة أثنـاء ممارسـة سـلطتها فـي التعـديل أن تراعـي موضـوع 
أ وهــذا يعنــي أن علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تجــر  التعــديل بمــا لا   4الأصــلي و أن لا تتجــاوز 

يـــفد  إلــــى تغييـــر موضــــوع الصـــفقة أو طبيعتهــــا بمـــا يخــــالم المحـــل الــــذ  انصـــرفت إليــــه إرادة 
ـــا أمـــام عقـــد جديـــد أ فنطـــاق ســـلطة المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي التعـــديل يشـــمل 5الأطـــراف أ وإلا كن
 .6مات و الشروط المرتبطة بالمرفق العام ولا يشمل موضوع العقد نفسهالالتزا

 :أن يكون التعديل لأسباب موضوعية و مستجدة_0

إن الإدارة العامــة تتعاقــد فــي ظــل ظــروف معينــة قــد تتغيــر فــي مرحلــة مــا بعــد تو يــع العقــد 
توريـدأ فـان تغيـرت خاصة تل  العقود التي تأخذ زمنا طويو فـي تنفيـذها كعقـد الأشـغا  أو عقـد ال

                                                           
 .24أ نفس المرجعأ ص426المادة  1
 .12محمد الصغير بعليأ مرجع سابقأ ص 2
 .441نبيل ازرايلأ مرجع سابقأ ص 3
 .142أ ص1عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ ط  4
 .499مونية جليلأ مرجع سابقأ ص 5
 .149عمار عوابد أ القانون الإدار أ الجزء الاانيأ ص 6
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الظــروف و جــل الاعتــراف لــلإدارة بحــق التعــديل بمــا يتماشــى و الظــروف الجديــدةأ وبمــا يراعــي 
 1.موضوع العقد الأصليأ و يلبي حاجات المنتفعين من خدمات المرفق العام

أمـــا إذا ثبـــت أن الظـــروف التـــي تـــدعي الإدارة أنهـــا قـــد اســـتجدت كانـــت موجـــودة عنـــد إبـــرام 
ــــدأ أو أن ا لإدارة لا تســــتهدف مــــن التغييــــر مقتضــــيات المصــــلحة العامــــة و ضــــرورة تســــيير العق

المرافق العامةأ وإنما تسعى لتحقيق مصالت خاصةأ فإن للمتعاقد أن يلجأ إلـى القضـاء لاقتضـاء 
 2.التعوي  المناسل

 :أن يكون التعديل في حدود مبدأ المشروعية_3

فـي التعـديل كلمـا اقتضـت المصـلحة يجل علـى المصـلحة المتعاقـدة عنـد ممارسـة سـلطتها  
العامة ذل  أن تحترم مبدأ المشروعيةأ حيـث يجـل أن يصـدر الملحـق بطريقـة كتابيـة و مصـادق 

 .3عليه من قبل السلطة المختصة و وفقا للقواعد القانونية التي تحكم الموضوع

لإلغــاء و إذا خــرج عــن هــذا المبــدأ يصــبت قــرار التعــديل بــاطوأ و يمكــن للمتعاقــد الطعــن با
 4.أمام القاضي الإدار   بتطبيق نظرية الأعما  المنفصلة أو باللجوء للقضاء الكامل

 :بالتوازن المالي للصفقة إلى الإخلال التعديل أن لا يؤدي_7

تلتـــزم المصـــلحة المتعاقـــدة عنـــد ممارســـتها ســـلطة تعـــديل الصـــفقة أن تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار 
الماليــةأ التــي تــم علــى أساســها التعاقــدأ بحيــث أن لا تســيء إمكانيــات المتعامــل المتعاقــد الفنيــة و 

أ و إلا كـــان مـــن حـــق المتعامـــل 5التعـــديوت بالفوائـــد الماليـــة التـــي نـــص عليهـــا لمصـــلحة المتعاقـــد
 ، المطالبة بالتعوي  

                                                           
 .142أ المرجع السابقأ ص1عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ ط 1
 .191مازن ليلو راضيأ القانون الإدار أ ط الاالاةأ بدون دار و مكان و سنة نشرأ ص2

 .61عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 3
 .491مونية جليلأ مرجع سابقأ ص4
 .29جما  سعد اللهأ مرجع سابقأ ص5
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أ و التــي نصــت علــى 42/111مــن المرســوم الرئاســي  429/19وهــو ماجــاءت بــه المــادة 
ثر الملحــق بصــورة أساســية علــى تــوازن الصــفقةأ ماعــدا إذا طــرأت فإنــه لا يمكــن أن يــف : "... انــه

 ...".تبعات تقنية لم تكن متوقعة و خارجة عن إرادة الأطراف

 السلطات العلاجية للمصلحة المتعاقدة: المطلب الثاني

تتمتع المصلحة المتعاقدة  بسلطات عوجية في حالة تقصير أو لمواجهة إخو  المتعاقد 
الفرع )و سلطة الفسخ ( الفرع الاو )بالتزاماته العقديةأ المتمالة في سلطة تو يع الجزاءات 

 (. الااني

 سلطة توقيع الجزاءات  :الفرع الأول

ـــع الجـــزاءات الإد ـــ  المصـــلحة المتعاقـــدة ســـلطة تو ي ـــى المتعاقـــد معهـــا بإرادتهـــا تمل ـــة عل اري
المنفـــردة دون اللجـــوء للقضـــاءأ وذلـــ  فـــي حالـــة مـــا إذا اخـــل فـــي تنفيـــذ التزاماتـــه التعاقديـــة ســـواء 
بامتناعه عن التنفيذ أو عـدم احتـرام الآجـا  التعاقديـة بالتـأخر عـن التنفيـذ أو تنفيـذ الصـفقة بشـكل 

 .مرفق العامأ  وذل  لضمان السير الحسن لل1غير مطابق مع العقد

 .وهذ  الجزاءات قد تكون مالية أو قد تكون جزاءات ضاغطة

  :الجزاءات المالية_أولا

يمكـــن أن : "التـــي تــنص علـــى أنـــه 247/15مـــن المرســوم الرئاســـي رقـــم  411طبقــا للمـــادة 
ينجــر عــن عــدم تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة مــن قبــل المتعاقــد فــي الآجــا  المقــررة أو تنفيــذها غيــر 
المطــابق فــر  عقوبـــات ماليــة دون الإخــو  بتطبيـــق العقوبــات المنصــوص عليهـــا فــي التشـــريع 

 .المعمو  به

                                                           
 .494الزهراءأ مرجع سابقأ صفرقان فاطمة  1
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ة و كي يـات فرضـها أو الإعفـاء منهــا تحـدد الأحكـام التعاقديـة للصـفقة نسـبة العقوبــات الماليـ
من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات  19طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة 

 ...".العمومية

و تتخـذ هـد  الجـزاءات إحـدى  أ1و يقصد بها العقوبات التـي تمـس أو تفقـر الذمـة الماليـة للمتعاقـد
 :الصور التالية

  :الغرامات التأخيرية.1

عبـارة عـن مبـال  ماليـة تقـدرها المصـلحة المتعاقـدة مسـبقا تفرضـها علـى المتعاقـد متـى وهي 
 2.اخل بالتزام معينأ لاسيما فيما يتعلق بالتأخير أو التهاون في تنفيذ بنود الصفقة

يعود قرار إعفاء من دفع العقوبات المالية بسبل التأخير إلى مسفولية المصـلحة المتعاقـدةأ 
أ أمـا فـي حالـة 3الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبل فيه المتعامل المتعاقد معهاويطبق هذا 

 .4القوة القاهرة تعلق الآجا  و لا يترتل فر  عقوبات مالية بسبل التأخير

 :اتالتعويض. 0

كــل إخــو  بــالتزام عقــد  أو بــالتزام يفرضــه القــانون و يســبل ضــررا للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه 
  5.بالتعوي 

ا عـــــرف الـــــدكتور ســـــليمان الطمـــــاو  التعـــــوي  علـــــى انـــــه الجـــــزاء الأصـــــيل للإخـــــو  كمـــــ
  6.بالالتزامات التعاقديةأ و ذل  إذا لم تنص الصفقة على جزاءات مالية لمواجهة هذا الإخو 

                                                           
 .146عمار عوابد أ القانون الإدار أ الجزء الاانيأ ص 1
 .62عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 2
  .22أ مرجع سابقأ ص247/15من المرسوم الرئاسي رقم  04/147المادة 3

 .أ نفس المرسوم05/147المادة  4
 .191مازن ليلو راضيأ المرجع السابقأ ص 5
 .212أ ص4664أ  مطبعة جامعة عين الشمسأ ط الخامسةأ  مصرأ الإداريةالعامة للعقود  الأسسسليمان الطماو أ  6
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هــي عبــارة ســتحق إلا إذا ثبــت الضــررأ كمــا هــو الشــأن فــي القــانون الخــاصأ و حيــث لا ت
  1.المتعاقدة لجبر الضرر الذ  لحق بالمرفق العامة لحصعن مبال  مالية تدفع للم

يختلــم عــن غيــر  مــن الجــزاءات الماليــة فــي كونــه غيــر محــدد المقــدار لا فــي الصــفقة و لا 
أ لــذل  تلجــأ المصــلحة المتعاقــدة للقضــاء للحصــو  عليــه جــرار أضــرار تقصــير فــي دفتــر الشــروط

  2.المتعاقد

 :مصادرة التأمينات. 3

المتعاقــدة بحــق مصــادرة الضــمان عنــد التقصــير فــي التنفيــذ حتــى و لــو لــم تتمتــع المصــلحة 
أ وهــــو جــــزاء مــــالي يتماــــل فــــي حجــــز و اســــتحواذ المصــــلحة 3يــــنص عليــــه صــــراحة فــــي الصــــفقة

ـــات التـــي يقـــدمها المتعاقـــد معهـــا جـــراء الإخـــو  بالالتزامـــاتأ توقعـــه  ـــى هـــذ  التأمين المتعاقـــدة عل
 4.دون الحاجة إلى حكم قضائي أو اشتراط تحقق خطر ما المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة

 : الجزاءات الضارطة_ ثانيا

تنفيـذ التزاماتـه التعاقديـةأ المتعامـل المتعاقـد علـى  إرغـام إلـىيهدف هذا النوع من الجـزاءات 
استجابة لما تم التعاقد عليه في فحو الصفقةأ ضمانا لاستمرارية المرفق العام و تلبيـة احتياجـات 

 :أ و تتخذ هذ  الجزاءات صورتان كمايلي5الجمهور

 : سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة_1

مـــن دفتـــر الشـــروط  03/35لقـــد أجـــاز المشـــرع ســـحل العمـــل مـــن المقـــاو  بموجـــل المـــادة 
ـــة العامـــة  ـــاو  المقتضـــيات المفروضـــةأ يجـــوز : "...و التـــي تـــنص علـــى1الإداري ـــذ المق ـــم ينف إذا ل

                                                           
 .111حبي فتيحةأ المرجع السابقأ ص 1
 .61حليمي منا أ مرجع سابقأ ص 2
 .491فرقان فاطمة الزهراءأ مرجع سابقأ ص 3
 .14جما  سعد اللهأ المرجع السابقأ ص 4
 .62المرجع السابقأ صعياد بوخالفةأ  5
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للمهنـــدس الـــرئيس باســـتاناء حالـــة الاســـتعجا  بعـــد عـــر  المســـألة علـــى الـــوزير أن يـــأمر بـــإجراء 
حيـث يوحـظ فـي المـادة ". النظام المباشـر علـى نفقـة المقـاو أ ذلـ  النظـام يجـوز أن يكـون جزئيـا

أن المشرع اصطلت على سحل العمل من المقاو  بإجراء النظـام المباشـر علـى نفقـة المقـاو أ و 
الإدارة محـــل المقـــاو  المقصـــر فـــي تنفيـــذ أعمالـــه و  يامهـــا بتنفيـــذ العمـــل تحـــل أن منـــه  المقصـــود

 .2بنفسها أو تعهد إلى غير  بتنفيذ هذ  الأعما  على مسنولية المقاو  و على حسابه

إذا فحلــو  المصــلحة المتعاقــدة محــل المتعاقــد بنفســها أو بواســطة متعاقــد أخــر يعتبــر إجــراء 
لموقفـــةأ إذ يمكـــن هـــذا الإجـــراء المصـــلحة المتعاقـــدة مـــن الاســـتيوء علـــى الأشـــغا  ا ذقهـــر  لتنفيـــ

 3.عما  و أدوات المتعامل المقصر بالقدر الذ  يمكنها من انجاز الأشغا 

ومنه فإن هـذا الجـزاء لـيس مـن شـأنه إنهـاء الصـفقةأ و إنمـا إرغـام المقـاو  علـى التنفيـذأ إذ 
لأثارهــا رغــم حلــو  المصــلحة المتعاقــدة أو متعاقــد أخــرأ تظــل الرابطــة التعاقديــة قائمــة و ومنتجــة 

 4.وبهذا فإن سحل العمل من المقاو  لا يوقع إلا مع  يام الرابطة العقدية

 :الشراء على حساب و مسؤولية المورد في  صفقات التوريد_0

الــذ  تخلــم عــن توريــد   هـو إجــراء تتخــذ  المصــلحة المتعاقــدة اتجــا  المـورد المتعاقــد معهــاأ
صـــناف المتعاقـــد عليهـــا بموجـــل الصـــفقة المبرمـــة فـــي المـــدة المحـــددةأ أو تخلـــم عـــن توريـــدها الأ

بالمواصــفات المطلوبــة و المحــددة فــي الصــفقةأ ودلــ  بشــراء هــذ  الأصــناف علــى نفقتــه وتحــت 
 5. مسفوليته

                                                                                                                                                                                           
 الأشغا العامة المطبقة على صفقات  الإداريةأ يتضمن المصادقة على دفتر الشروط  4691نوفمبر  14القرار المفر  في  1

 .29أ ص4292يناير  46أ الصادرة بتاريخ 19العمومية والنقل أ ج ر عدد الأشغا الخاصة بوزارة تجديد البناء و 
 .211قأ صمازن ليلو راضيأ مرجع ساب 2
هاشمي فوزيةأ سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معهاأ المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية  3

 .292أ تيارتأ ص11والسياسيةأ العدد الاالثأ المجلد 
شهادة الماجستير أ قانون  إسماعيل بحر أ الضمانات في الصفقات العمومية في الجزائرأ مذكرة من اجل الحصو  على 4

 .411أ ص1116الدولة و المفسسات العموميةأ جامعة بن يوسم بن خدةأ كلية الحقوق و العلوم السياسيةأ الجزائرأ 
 .461فرقان فاطمة الزهراءأ مرجع سابقأ ص 5
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بهـذا يعــد الشــراء علــى حســا  المتعاقــد المقصـر أحــد تطبيقــات مبــدأ التنفيــذ العينــي لولتــزامأ 
صــل العــام أن المــورد يلتــزم بتنفيــذ التزاماتــهأ إذ يلتــزم بتوريــد المــواد حســل الأصــناف المتفــق فالأ

عليها و في المواعيد المحددةأ فـإذا امتنـع أو تقـاعس جـاز للمصـلحة المتعاقـدة الليـام بهـذا التنفيـذ 
نحو تحت حسا  و مسفولية المورد القصر دون إنهاء الصفقة ضمانا لسير المرفق العام على ال

 1.الذ  يحقق الصالت العام

 المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة العمومية سلطة: الفرع الثاني

و لا تلجــــأ ، 2يعـــد مـــن أشـــد الجـــزاءات و أخطرهـــا أثــــرا إذ يضـــع نهايـــة حاســـمة للصـــفقة المبرمـــة
المصــلحة المتعاقــدة إليــه إلا فــي حالــة الخطــأ الجســيم أو المتكــرر الــذ  يفقــدها الأمــل فــي حســن 
تنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه فــي المســتقبلأ وتقــوم المصــلحة المتعاقــدة بفســخ العقــد دون الحاجــة إلــى 

   .أ من أجل المحافظة على الصالت العام3إصدار حكم قضائي

و إلـى  اللجوء إلى جزاء الفسـخ بشـروط  في تنظيم الصفقات العمومية قيد المشرع الجزائر  
 .و رتل له أثارا قانونية معينة الصور التي يوقع فيهاأ 

 شروط فس  الصفقة_أولا

الفسخ من قبل المصلحة المتعاقدة على المتعاقد معهاأ تـوافر شـرطين أساسـين  ءلإقرار جزا
 :وهما 

 : ارتكاب المتعاقد خطأ جسيم.1

تمل  المصلحة المتعاقدة السلطة التقديرية فـي تقـدير مـدى جسـامة الخطـأ لتقريـر جـزاء الفسـخأ و 
مكــن للمتعاقــد أن يطلــل مــن قاضــي العقــد علــى مرا بــة مــدى موئمــة تقــدير المصــلحة المتعاقــدة ي

                                                           
 .299هاشمي فوزيةأ مرجع سابقأ ص 1
 .291نواف كنعان أ مرجع سابقأ ص 2
 .494أ ص1116الإداريةأ  دطأ  دار الجامعة الجديدةأ الإسكندريةأ  ماجد راغل الحلوأ العقود 3
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لجسامة الخطأأ فـإذا تبـين لـه أن الخطـأ لـم تكـن درجـة جسـامته كافيـة و متناسـبة مـع تو يـع جـزاء 
 1.الإنهاءأ فيحكم بتعوي  مناسل للمتعاقد مع الإدارة

و يعـد مـن بـين اهـم  لجزاءات القانونية أو الاتفا يةأهو إجراء تمهيد  سابق لتطبيق ا: الإعذار.0
الضمانات الإجرائية لحمايـة حقـوق المتعاقـد مـن تعسـم و تغـو  الإدارة أثنـاء اسـتعمالها لسـلطتها 
في تو يع الجزاءاتأ يتم بموجبه تنبيه المتعاقـد إلـى انـه متـأخر فـي تنفيـذ التزاماتـهأ و إنـذار  علـى 

استجابة المتعاقد تلجأ المصلحة المتعاقدة الى فسـخ الصـفقة مـن أ وفي حالة عدم 2تدارك أخطائه
 .3جانل واحد

يحـدد البيانــات التــي  1144مــارس  19وفـي هــذا الصـدد صــدر قـرار عــن وزيـر الماليــة فـي 
إن الفسـخ مـن جانـل واحـد : "منه علـى 11أ حيث نصت المادة 4يتضمنها الإعذار و اجا  نشر 

 ". يتم إلا بعد إعذارين قانونيين للمتعامل المتعاقد العاجزلصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة لا

و لقــد ألــزم المشــرع المصــلحة المتعاقــدة عنــد توجيههــا الإعــذار إلــى المتعامــل المتعاقــدأ أن 
 :من القرار السالم الذكرأ وهي كالأتي 12المحدد في المادة  تيتضمن البيانا

 تعيين المصلحة المتعاقدة و عنوانهاأ 
  المتعامل المتعاقد و عنوانهأتعيين 
 التعيين الدقيق للصفقة و مراجعهاأ 
 توضيت إن كان أو  أو ثاني إعذارأ عند الاقتضاءأ 
 موضوع الإعذارأ 
 الأجل الممنو  لتنفيذ موضوع الإعذارأ 

                                                           
 .422نبيل ازرايلأ مرجع سابقأ ص 1
أ المجلة الجزائرية للعلوم 247/15سهام بن دعاسأ أحكام فسخ الصفقة العمومية في ظل المرسوم المرسوم الرئاسي رقم  2

 .241أ ص1111أ 12أ ع21القانونية و السياسيةأ المجلد
 .461فرقان فاطمة الزهراءأ مرجع سابقأ ص 3
 11أ الصادرة بتاريخ 11نشر أ ج ر عدد اجا أ يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار و 1144مارس  19قرار مفر  في  4

 .11-14أ ص1144ابريل
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 العقوبات المنصوص عليها في حالة رف  التنفيذ. 

المتعامـــل المتعاقـــد مـــع  يجـــل أن يســـتلم تبليـــ  الإعـــذار برســـالة موصـــى عليهـــاأ ترســـل إلـــى
 :أ وهي كالأتي1إشعار بالاستوم ونشر  حسل الشروط المحددة في القرار

  ( ع.م.ص.ر.ن)يجل إن ينشر الإعذار فـي النشـرة الرسـمية لصـفقات المتعامـل العمـومي
و علــى الأقــل فــي جريــدتين يــوميتين وطنيتــينأ مــوزعتين علــى المســتوى الــوطنيأ ويحــرر 

 .أجنبية واحدة على الأقل باللغة العربية و بلغة
 يجل أن يرسل طلل الإعذار في نفس الوقت الذ  تم فيه تبليغه للمتعامل المتعاقد. 
  ــــاريخ النشــــر الأو  فــــي النشــــرة الرســــمية لصــــفقات ــــداء مــــن ت يســــر  مفعــــو  الإعــــذار ابت

 2.أو الصحافة( نأ رأ صأ مأ ع)المتعامل العمومي 

 :الصفقة   صور فس_ثانيا

أ ويـتم الفسـخ العموميـة أساسـا بفسـخها الـذ  يماـل النهايـة غيـر العاديـة لهـاتنقضي الصـفقة 
 .إما من جانل المصلحة المتعاقدة و حدها أو باتفاق الطرفين

بفضــل الســلطات التــي تتمتــع بهــا المصــلحة المتعاقــدة مقارنــة مــع : الفستت  متتن جانتتب واحتتد.1
 :ةأ وذل  في حالتينإرادتها المنفردب 3المتعاقد معهاأ يمكنها أن تنهي الصفقة

 مراعاة لمبدأ الموئمة و التكيع الذ  يحكم المرافق العامةأ يمكن  :الحالة الأولى
دون أ  تقصير من المتعامل )للمصلحة المتعاقدة أن تنهي الصفقة المبرمة بإرادتها المنفردة

 421المادة أ وهو ما جاء صراحة في 4أ إذا ما قدرت مقتضيات المصلحة العامة ذل (المتعاقد

                                                           
نشر أ مرجع سابقأ أ المحدد للبيانات التي يتضمنها الإعذار و اجا  1144مارس 19من القرار المفر  في  11المادة  1
 .11ص

 .11ص أالقرار نفس من 12المادة  2
 .69-61عياد بوخالفةأ مرجع سابقأ ص 3
 .412محمد الصغير بعليأ مرجع سابقأ ص4
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يمكن للمصلحة المتعاقدة الليام بفسخ الصفقة العمومية من جانل واحدأ عندما يكون مبررا "
 ".بسبل المصلحة العامةأ حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد

 416في حالة إخو  المتعاقد بالتزاماته التعاقدية بعد إعذار أ طبقـا للمـادة : الحالة الثانية 
المتعاقـد التزاماتـهأ توجـه لـه المصـلحة المتعاقـدة إعـذارا ليفـي بالتزاماتـه التعاقديـة فـي إذا لم ينفـذ "

 .اجل محدد

و إذا لــم يتــدارك المتعاقــد تقصــير  فــي الآجــا  الــذ  حــدد  الاعــذار المنصــوص عليــه أعــو أ فــإن 
 المصـــلحة المتعاقـــدة يمكنهـــا أن تقـــوم بفســـخ الصـــفقة العموميـــة مـــن جانـــل واحـــدأ ويمكنهـــا كـــذل 

 .الليام بفسخ جزئي للصفقة

يحدد الوزير المكلم بالماليةأ بموجل قرارأ البيانات الواجل إدراجهـا فـي الإعـذارأ وكـذل  اجـا  
 ".نشر  في شكل إعونات قانونية

أجـــاز المشـــرع الجزائـــر  للمصـــلحة المتعاقـــدة بعـــد الاتفـــاق مـــع (: الاتفتتتاقي)الفستتت  التعاقتتتدي .0
مـــن المرســـوم  424كدتـــه المـــادة أ وهـــذا مـــا أ1الفســـخ التعاقـــد  أ إلـــىالمتعامـــل المتعاقـــد أن تلجـــ

زيادة علـى الفسـخ مـن جانـل واحـد المنصـوص عليـه فـي : "الرئاسي السالم الذكر التي جاء فيها
أعـــو أ يمكـــن الليـــام بالفســـخ التعاقـــد  للصـــفقة العموميـــةأ عنـــدما يكـــون  421و  416المـــادتين 

تعاقدأ حسل الشروط المنصوص عليها صـراحة لهـذا مبررا بظروف خارجة عن إرادة التعامل الم
 ".الغر 

أ إلا أن المشــرع اوجــل الطرفــان التو يــع علــى 2ولمــا كــان للفســخ التعاقــد  طــابع إرضــائي
وثيقة الفسخ التي يجل أن تنص علـى تقـديم الحسـابات المعـدة تبعـا ل شـغا  المنجـزة و الأشـغا  

 . 3ة بصفة عامةالباقي تنفيذها و كذل  تطبيق جميع بنود الصفق

                                                           
 .291أ ص 11عمار بوضيافأ شر  تنظيم الصفقات العموميةأ ط 1
 .299عمار بوضيافأ نفس المرجعأ ص 2
 .21أ مرجع سابقأ ص 42/111رقممن المرسوم الرئاسي  421/11المادة  3
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 :    أثار فس  الصفقة_ثالثا

جـــزاء الفســـخ مـــن الجـــزاءات المنهيـــة للرابطـــة التعاقديـــةأ فبمجـــرد صـــدور قـــرار الفســـخ تنقطـــع _1
  1.العوقة التعاقدية  بين طرفي الصفقة و تنتهي الرابطة التعاقدية بينهما بالنسبة للمستقبل

علــى طعــن يرفــع مــن قبــل المتعامــل المتعاقــد خضــوع إجــراء الفســخ لرقابــة قاضــي العقــد بنــاءا _0
يختص قاضي العقد بمرا بـة صـحة و أسـاس و مبـررات الفسـخأ فـو يجـوز لـه إلغـاء الفسـخ مهمـا 
شابه من عيو  و إنما تقتصر ولايته على بحث الحق فـي التعـوي  عنـهأ وهـذا مـا اسـتقر عليـه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.قضاء مجلس الدولة في فرنسا

 247/15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  421طبقـا للمـادة  اقد مسفولية جـزاء الفسـختحميل المتع_3
لا يمكــن الاعتــرا  علــى قــرار المصــلحة المتعاقــدة بفســخ الصــفقة العموميــة : "التــي تــنص علــى

عنـــد تطبيقهـــا البنـــود التعاقديـــة للضـــمانأ و المتابعـــات الراميـــة إلـــى إصـــو  الضـــرر الـــذ  لحقهـــا 
وزيـادة علـى ذلـ أ يتحمـل هـذا الأخيـر التكـاليع الإضـافية التـي تـنجم  بسبل خطأ المتعاقد معهـاأ

 ".عن الصفقة

و عليــه يتحمــل المتعاقــد تبعــات هــذا الجــزاء الخطيــرأ ومنهــا نشــوء حــق المصــلحة المتعاقــدة فــي  
طلل التعوي  لجبر الضرر الوحق بها حتى تـاريخ صـور قـرار الفسـخأ كمـا يحـق لهـا مصـادرة 

المقـرر فـي الصـفقةأ و كـدا كفالـة حسـن التنفيـذ التـي سـبق للمتعاقـد تقـديمهاأ مبل  التـامين المـالي 
وزيـــاد علـــى دلـــ  تحمـــل كافـــة النفقـــات التـــي تـــنجم عـــن الصـــفقة الجديـــدة التـــي تبرمهـــا المصـــلحة 

 3.المتعاقدة بعد اتخاذ قرار الفسخأ من اجل إتمام تنفيذ التزامات الصفقة التي شملها الفسخ

                                                           
 .249ص أمرجع سابقسهام بن دعاسأ  1
أ 1142أ 16العموميةأ مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصاديةأ ع الأشغا حابي فتيحةأ فسخ صفقات انجاز  2
 .99ص

 .249-241سهام بن دعاس مرجع سابقأ ص 3
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و التعـوي   ،د طلل التعوي  مقابل الفسخ لدواعي المصـلحة المتعاقـدةحق المتعامل المتعاق_7
المستحق هنا هو التعوي  الكامل عما لحق المتعامل المتعاقد من خسارة و ما فاتـه مـن كسـلأ 

و مقدار  فـي بنـود الصـفقة  ترتيبهفي حالة عدم النص على  الإدار  و يتم تقدير  من قبل القضاء 
ـــم يلحـــق المتعاقـــد  إذا أوالتـــي شـــملها الفســـخأ  الصـــفقة مـــن طـــرف  إنهـــاءضـــرر مـــن جـــراء  أ ل

 1.المصلحة المتعاقدةأ فو يحق له الحصو  على ا  تعوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .211أ صنفس المرجعسهام بن دعاسأ  1
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 من خو  دراستنا لموضوع المصلحة المتعاقدة فـي الصـفقات العموميـةأ يتضـت جليـا الـدور
أ مـن في إنجا  و تحقيق الغاية من إبرام الصـفقة العموميـة الفعا  الذ  تلعبه المصالت المتعاقدة

 :النتائ  المتوصل إليها  خو 

المشــرع علــى ســبيل الحصــر باعتبارهــا المميــز فــي عقــد مــن قبــل المصــلحة المتعاقــدة  ديــحدت
مالـت فـي الدولـة و الجماعـات الصفقة في جميع القـوانين المتعلقـة بالصـفقات العموميـةأ و التـي ت

يحكـم  الـذ أ و المفسسات العمومية الخاضعة للتشريع الإداريةأ و المفسسات العمومية الإقليمية
 .جزئيا من خزينة الدولة أوة كليا النشاط التجار  عندما تكون ممول

الحاجـــــات العموميـــــة و تنســـــيق الطلبـــــات العموميـــــة و تحديـــــد تقـــــوم المصـــــلحة المتعاقـــــدة ب 
أ اســتنادا إلــى تقــدير إدار  و لترشــيد اســتخدام المــا  العــام  قبــل الــدعوة إلــى التعاقــدتحصيصــها 

لا  أنعقوني صـادقأ علـى أسـاس مقـاييس أو نجاعـة يتعـين بلوغهـا أو متطلبـات وظي يـةأ علـى 
 . تكون موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصاد  محدد

المصــــلحة المتعاقــــدة فــــي الصــــفقات العموميــــة لمبــــادئ حريــــة الوصــــو  لطلبــــات و  مراعــــاة
لضـمان نجاعـة الطلبـات العموميـة  الإجـراءاتالمساواة في معاملة المترشحين و كدا الشفافية فـي 

 .و الاستعما  الحسن للما  العام

ـــازات فـــي عقـــود  اســـتانائية غيـــر مألوفـــة مـــنت المشـــر  للمصـــلحة المتعاقـــدة ســـلطات و امتي
 :عبر كافة مراحل الصفقات العموميةأ من بداية إبرامها لاسيما من ناحية أالقانون الخاص

نفــــراد  لـــدفتر الشــــروط  الــــذ  يتضـــمن الشــــروط المتعلقـــة بالمنافســــة و شــــروط الإعـــداد الا
أ التـــي يـــتم بنـــاءا عليهـــا التعاقـــدأ وعلـــى أساســـها يقـــدم المتعاهـــدين عطـــاء اتهـــم أ المشـــاركة فيهـــا

   .يار أفضل عر  من حيث المزايا التي تطلبها المصلحة المتعاقدةلاخت

بطـريقتين التـي قيـدها المشـرع سلطة المصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل المتعاقـد معهـا 
أشــكاله حســل بجميــع  طلــل العــرو  الــذ  يعــد القاعــدة العامــة عــن طريــقإمــا  لا ثالــث لهمــاأ 
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وفــق إجــراء التراضــي الــذ  لا  أوأ إبرامهــاالمرجــو تحليقهــا مــن وراء  الأهــدافطبيعــة الصــفقة و 
 .يلجا إليه إلا في حالات محددة

أوســع اتجــا  المتعامــل ســلطات المتعاقــدة مصــلحة لتملــ  ابعــد دخــو  الصــفقة حيــز التنفيــذ و 
 :من خو  المتعاقدأ اتجا  المتعاقد معها تتجسد في سلطات وقائية

وفـق الشـروط و  صـفقةال تنفيـذالمتعاقد معها يباشر  أنللتحقق من  سلطة الرقابة و التوجيه      
لضــمان حســن ســير المرفـق العــام أ علــى أن تصــدر القــرارات الخاصــة  المواصـفات المتفــق عليهــا

 .بالرقابة في إطار المشروعية و ألا تفد  إلى تعديل موضوع الصفقة

إرادتها المنفردة كلما تطلل دل  مقتضيات الصالت العـام الصفقة العمومية ب سلطة التعديل 
 429و حسن سير المرفق العام من خو  الية الملحقأ وتجد أساسها القانوني في أحكام المـادة 

 .247/15من المرسوم الرئاسي رقم 

ـــة مـــن خـــو  ســـلطة تو يـــع الجـــزاءات  لكـــذو  ـــة  ســـلطات عوجي المتعاقـــد  إخـــو فـــي حال
جـزاءات ضـاغطة  اوأ كالغرامـات الماليـة جـزاءات ماليـة بالتزاماته التعاقديةأ والتي قد تاخـد شـكل

مقــاو  و إســـناد  إلــى متعامـــل أخـــر الصــفقة كســـحل المشــروع مـــن ال تنفيـــذعلــى  المتعاقـــد لإرغــام
 .وريدتحت مسفولية المتعاقد الأصليأ أو الشراء على حسا  و مسفولية المورد في صفقات الت

 كجـزاء للمتعاقـد المخـل بالتزاماتـه أولدواعي المصـلحة المتعاقـدةأ  إماالصفقة وسلطة فسخ  
 .جســـــــــــــــــــــــــيماأ لضـــــــــــــــــــــــــمان الســـــــــــــــــــــــــير الحســـــــــــــــــــــــــن بانتظـــــــــــــــــــــــــام و اضـــــــــــــــــــــــــطراد إخـــــــــــــــــــــــــولا
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 قائمة المصادر و المراجع

 القوانين.4

المتضــمن القــانون التــوجيهي الخــاص  4699ينــاير  44المــفر  فــي  14-99القــانون رقــم  .4
 .4699أ 11الاقتصاديةأ الجريدة الرسمية الجزائريةأ العدد بالمفسسات العمومية 

أ المتضـمن القـانون التـوجيهي لتر يـة 1114ديسـمبر  41المفر  في  18/01قانون رقم ال .1
 .1114ديسمبر  42 بتاريخأ الصادرة 11عددالمفسسات الصغيرة و المتوسطةأ ج ر 

أ المتعلــــق بالوقايــــة مــــن الفســــاد و 1119فيفــــر   11المــــفر  فــــي  14-19القــــانون رقــــم  .2
 .1119مارس  9أ الصادرة بتاريخ 41مكافحتهأ ج ر عدد 

المتعلق  االالديقةا الجريقدل الرةقمية  1144جويلية  11المؤرخ في  41-44القانون رقم  .1

 .1114ا 21الجزائريةا العدد

المتعلق  االوييقةا الجريقدل الرةقمية  141فيفقر   14المقؤرخ فقي  11-41القانون رققم  .2

 .1141ا 41الجزائريةا العدد 

لتطــوير  التــوجيهيأ المتضــمن القــانون 1141 ينــاير 41المــفر  فــي  02/17القــانون رقــم  .9
 .1141 يناير 44أ الصادرة بتاريخ 11المفسسات الصغيرة و المتوسطةأ ج ر عدد 

 المراسيم.0

للصققفقاا العموميققةا المققن م  4691افريقل  4المققؤرخ فققي  412-91المرةقوم الرئاةققي  .4

 .4691ا 42الجريدل الرةمية الجزائريةا العدد 

ا المتضقققمن تن قققيم الصقققفقاا 4664نقققوفمار  16المقققؤرخ فقققي  121-64المرةقققوم التنفيققق    .1

 .4664ا 21العموميةا الجريدل الرةمية الجزائريةا العدد 

أ يتضـمن تحديـد الشـروط التـي 4699ديسـمبر  19المـفر  فـي   652/68المرسوم التنفيذ  رقـم  .2
يمكن ل فراد  أن يبرموا ضـمنها مـع مصـالت وزارة الأشـغا  العموميـة و البنـاء عقـودا أو صـفقات 
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ــــق بالدراســــاتأ ج ر ع  ــــم 4696أ لعــــام 1تتعل  أ المعــــد  و المــــتمم بالمرســــوم التنفيــــذ  رق
 .1111أ لعام 21أ ج ر ع 1111ما   11 المفر  في176/02

المتضقققمن ققققانون  1111جويليقققة  11المقققؤرخ فقققي  121-11المرةقققوم الرئاةقققي رققققم  .1

 .1111ا 21الصفقاا العموميةا الجريدل الرةمية الجزائريةا العدد 

أ يحــدد مجــا  تطبيــق 1111مــا   46المــفر  فــي   145/07 المرســوم التنفيــذ  رقــم .2
ومحتـــوى و كي يـــات المصـــادقة علـــى دراســـة ومـــوجز التـــأثير علـــى البينـــةأ جريـــدة رســـميةأ 

 .1111ما   11الصادرة بتاريخ  21عدد
و المتممـــة  أ المعـــد 4669 جويليـــة 42المـــفر  فـــي 227/98 المرســـوم التنفيـــذ  رقـــم  .9

و المتعلـــق بنفقـــات  1116مـــا   1فر  فـــي المـــ 148/09بموجـــل المرســـوم التنفيـــذ  رقـــم 
 .1116 ما  2أ الصادرة بتاريخ 19الدولة للتجهيزأ جريدة رسميةأ عدد 

يتضمن تن يم الصفقاا  ا1141اكتوار 11المؤرخ في  129-41المرةوم الرئاةي رقم  .1

 .1141ا 29الجريدل الرةمية الجزائريةا العدد العموميةا 

أ المعدلـــــة و المتممـــــة 4662نـــــوفمبر  19المـــــفر  فـــــي 289/93م المرســـــوم التنفيـــــذ  رقـــــ .9
أ 1144مـــارس  9المـــفر  فـــي  110/11مـــن المرســـوم التنفيـــذ  رقـــم  11بموجـــل المـــادة 

الــذ  يوجــل علــى جميــع المفسســات التــي تعمــل فــي إطــار انجــاز الصــفقات العموميــة فــي 
نيع ميـــدان البنـــاء و الأشـــغا  العموميـــة و الـــر  أن تكـــون لهـــا شـــهادة التخصـــص و التصـــ

 1144مارس  6أ الصادرة بتاريخ 42المهنيينأ ج ر ع 

أ يوجـل علــى المفسســات و 1141ابريــل  11المــفر  فـي 139/14المرسـوم التنفيــذ  رقـم  .6
مجموعــــات المفسســــات و تجمعــــات المفسســــات التــــي تعمــــل فــــي إطــــار انجــــاز الصــــفقات 

المهنيــينأ العموميــة لــبع  قطاعــات النشــاطات أن تكــون لهــا شــهادة التأهيــل و التصــنيع 
 .1141ما   1أ الصادرة بتاريخ 19ج ر ع
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ا يتضقمن تن قيم 1142ةاتمار  49المؤرخ في  111-42المرةوم الرئاةي رقم  .41

ا 21الصققفقاا العموميققة و تفويضققاا المرفقق  العققاما الجريققدل الرةققمية الجزائريققةا العققدد

1142. 

 القرارات .3

علق  دفتقر الوقرولإ ارداريقة ا يتضقمن المصقادقة 4691نوفمار  14القرار المؤرخ في  .4

العامة الملإاقة عل  صفقاا الأوغال الخاصة اوزارل تجديقد الانقاو و الأوقغال العموميقة 

 .4692ا 19عدد  و النقلا الجريدل الرةميةا
نشـر أ  اجـا أ يحـدد البيانـات التـي يتضـمنها الإعـذار و 1144مـارس  19قرار مفر  فـي  .1

 .1144ابريل 11أ الصادرة بتاريخ 11ج ر عدد
أ يحدد نماذج رسالة العر  و التصريت بالاكتتا   1142ديسمبر  46 قرار مفر  في .2

 .1149مارس  49أ الصادرة بتاريخ 41و التصريت بالنزاهةأ ج ر العدد 
أ يحدد كي يات التسجيل و السحل من قائمة 1142ديسمبر  46قرار مفر  في  .1

أ  41لين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العموميةأ ج ر عالمتعام
 .1149مارس  49الصادرة بتاريخ 

 الكتب _7

أ  مطبعــة جامعـــة عـــين الشـــمسأ ط الإداريتتتةالعامتتتة للعقتتتود  الأستتتسســليمان الطمـــاو أ  .4
 .4664الخامسةأ  مصرأ 

ـــةأ دار شتتترح تنظتتتيم الصتتتفقات العموميتتتةعمـــار بوضـــيافأ  .1 جســـور للنشـــر و أ ط الاالا
 .1144التوزيعأ الجزائرأ 

أ الطبعــة الاالاــةأ جســور للنشــر و التوزيــعأ التتوجيز فتتي القتتانون الإداري عمـار بوضــيافأ  .2
 .1142الجزائرأ 
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أ الطبعــــة الرابعــــةأ جســــور للنشــــر شتتتترح تنظتتتتيم الصتتتتفقات العموميتتتتةعمــــار بوضــــيافأ  .1
 .1141.والتوزيعأ الجزائرأ 

أط الرابعــــةأ جســــور للنشــــر و التوزيــــعأ الإداري التتتتوجيز فتتتتي القتتتتانون عمــــار بوضــــيافأ  .2
 .1141الجزائرأ 

أ الجـــــزء الأو أ النظـــــام الإدار أ ط السادســـــةأ ديـــــوان القتتتتتانون الإداري عمـــــار عوابـــــد أ  .9
 .1141المطبوعات الجامعيةأ 

أ ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــةأ (النشــــاط الإدار  )1عمــــار عوابــــد أ القــــانون الإدار أ ج .1
 أ الجزائر1119

 .1116أ  دطأ  دار الجامعة الجديدةأ الإسكندريةأ العقود الإداريةماجد راغل الحلوأ  .9
 .أ ط الاالاةأ بدون دار و مكان و سنة نشرالقانون الإداري مازن ليلو راضيأ  .6
 250/02أ ملحــــق المرســــوم التنفيــــذ  رقــــم العقتتتتود الإداريتتتتةمحمد الصــــغير بعلــــيأ  .41

 .1112دار العلوم للنشر والتوزيعأ عنابةأ  المتضمن تنظيم الصفقات العموميةأ  د ط أ
أ دطأ موفم للنشرأ الجزائرأ التنظيم الجديد لصفقات العموميةأ جليل مونية .44

1149. 
أ الإصـــدار 247/15 شتتترح الستتتا ق متتتواد المرستتتوم الرئاستتتيناصـــر نغمـــوشأ  .41

 .1149الاانيأ نوفمبر
التشتتتريع ستتتلطات الإدارة فتتتي مجتتتال الصتتتفقات العموميتتتة وفتتتق نبيـــل ازرايـــلأ  .42

 .1149أ الطبعة الأولىأ مكتبة الوفاء القانونيةأ إسكندريةأ الجزائري 
دار الاقافة للنشر و  ط الأولىأ  أ الكتا  الاانيأالقانون الإداري نواف كنعانأ  .41

 .1111عمان الأردنأ  التوزيعأ
أ دار تنظتتتيم الصتتتفقات العموميتتتة إطتتتارتستتتيير المشتتتاريع فتتتي النـــو  خرشـــيأ  .42

 .1144التوزيعأ الجزائرأ  الخلدونية للنشر و
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 المقالات_5

أمينــــة لميــــز أ التراضــــي كأســــلو  اســــتانائي فــــي إبــــرام الصــــفقات العموميــــة علــــى ضــــوء  .1
 .1149أ 42أ مجلة الحوار الفكر أ عدد 247/15المرسوم الرئاسي 

الصــفقات )عبــد القــادر أ المبــادئ العامــة لإبــرام العقــود الإداريــة فــي التشــريع الجزائــر  بايــة  .1
 .1111أ مجلة الاجتهاد القضائيأ الجلد الااني عشرأ العدد الاانيأ (العمومية نموذجا

حسن عبد الرحيم السيدأ الشفافية في قواعـد و إجـراءات التعاقـد الحكـومي فـي دولـة قطـرأ  .2
 .1116 أ26مجلة الشريعة والقانونأ العدد

دراسـات وأبحـاثأ أ مجلـة 247/15أ مبادئ الصفقات العمومية فـي مرسـوم جعفر خديجة .1
 .1111مجلد الااني عشرأ ع الاالثأ 

فـــي مرحلـــة تنفيـــذ عقـــد الصـــفقة  الإدارةأ مظـــاهر تفـــوق العقـــون  و ســـاعد بـــن حفـــاف ســـوم .2
أ الإنســـانيةأ مجلـــة الحقـــوق و العلـــوم 247/15العموميــة فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

 .1114أ 11أ ع41المجلد 
في مجـا  الصـفقات العموميـة فـي ظـل المرسـوم أ الإجراءات السابقة للتعاقد سومي سمية .9

د س . أ مجلة الحقـوق و العلـوم الانسـانيةأ الجلـد العاشـرأ العـدد الرابـع 247/15الرئاسي
 .ن
أ 247/15سهام بن دعاسأ أحكام فسخ الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسـي رقـم  .1

 .1111 أ12أ ع21المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسيةأ المجلد
أ مبــدأ الشــفافية فــي العقــود الإداريــة ك ليــة للحــد مــن الفســاد المــاليأ مجلــة الشــريع شــريفي .9

 .1142أ جانفي12الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصاديةأ العدد
عباس بلغو أ المجا  الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفـق المرسـوم الرئاسـي  .6

 .1149للدراسات القانونية و السياسيةأ العدد التاسعأ أ مجلة الاستاد الباحث 247/15
عبــــد الغــــاني بوالكــــور و ســــناء منيغــــرأ ضــــب  و تحديــــد الحاجــــات بمناســــبة ابــــرام  .41

 .أ د س نالصفقات العموميةأ مجلة أبحاث قانونية وسياسيةأ العدد الاالث
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لحماية المصلحة المتعاقدة في قـانون الصـفقات   ك ليةأ سلطة الرقابة خالد  عمر .44
 .1114أ 11أ ع19العموميةأ   أ المجلد 

أ فســخ صــفقات انجــاز الأشــغا  العموميــةأ مجلــة الاجتهــاد للدراســات حــابي فتيحــة .41
 .1142أ 16القانونية و الاقتصاديةأ ع

 مبد الشفافية فـي عمليـة ترشـيد نفقـات الصـفقة< أ أهميةشنوف و العيد رحمون  محمد .42
وت القــانونأ المجلــد التاســعأ العــدد أ مجلــة صــ247/15العموميــة وفقــا للمرســوم الرئاســي

 .1111أ14
تحديــــد الحاجــــات فــــي الصــــفقات  إشــــكالاتأ بــــن جلــــو  و مصــــطفى لغــــواطي محمد .41

أ العموميــةأ مجلــة الدراســات القانونيــة و السياســيةأ المجلــد الســادسأ العــدد الاــانيأ جــوان
1111. 

حجـر الزاويـة )وتحديد الحاجات قبل ابرام الصـفقة العموميـةأ ضب  زناتي مصطفى .42
 .أ د س نأ العدد الااني عشر(في عقلنة و ترشيد الطلل العمومي

معمــر موتــيأ التحديــد المســبق لحاجــات المصــلحة المتعاقــدة و أثــر  علــى نجاعــة  .49
ـــة العلـــوم القانونيـــة و السياســـيةأ المجلـــد ريـــل أ العـــدد الأو أ اف41الصـــفقة العموميـــةأ مجل

.1114. 
و غريبــــــي محمدأ تحديــــــد حاجــــــات المصــــــلحة  الدهمــــــة مــــــروان و صــــــدوق  المهــــــد  .41

أ المجلــة الأكاديميــة "بــين تــأمين متطلبــات المشــروعية و تحقيــق نجاعــة الصــفقة"المتعاقــدة
 .1112للبحوث القانونية والسياسيةأ المجلد السابعأ العدد الأو أ 

تطبيــــق الجــــزاءات الضــــاغطة علــــى أ ســــلطة الإدارة المتعاقــــدة فــــي هاشــــمي فوزيــــة .49
أ 11المتعاقد معهاأ المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسـيةأ العـدد الاالـثأ المجلـد 

 .تيارت
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أ المركز الممتاز للمصلحة المتعاقدة فـي مرحلـة دراج و عبد الوها  ضريفي نادية .46
الأســــتاذ أ مجلــــة مجلــــة 247/15تكــــوين الصــــفقة العموميــــة فــــي ظــــل المرســــوم الرئاســــي 

 .1146الباحث للدراسات القانونية و السياسيةأ المجلد الرابعأ العدد الأو أ 

 المذكرات و الأطروحات الجامعية_6

حمــزة خضــر أ اليــات حمايــة المــا  العــام فــي إطــار الصــفقات العموميــةأ أطروحــة لنيــل  .4
شـــــهادة الـــــدكتورا  العلـــــوم فـــــي الحقـــــوقأ تخصـــــص قـــــانون عـــــامأ كليـــــة الحقـــــوقأ جامعـــــة 

 .1142أ 4جزائرال
أ القيود القانونية الـواردة علـى إرادة الإدارة عنـد إبرامهـا للصـفقات العموميـة يحياو   خديجة .1

في الجزائرأ مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـترأ قـانون إدار أ كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـيةأ 
 .1141جامعة احمد دراية أدرارأ 

الاســــتاناءات الــــواردة عليهــــا مــــن التشــــريع ســــلمى غمــــر أ مبــــادئ الصــــفقات العموميــــة و  .2
الجزائــر أ مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـترأ قــانون إدار أ كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـيةأ 

 .1111جامعة محمد خيضرأ بسكرةأ 
ــــةأ  .1 شــــهادة  لنيــــل مــــذكرةســــليم جبوحــــيأ دفــــاتر الشــــروط فــــي مجــــا   الصــــفقات العمومي

معـــة محمد بوضـــيافأ كليـــة الحقـــوق و العلـــوم الماســـترأ الدولـــة و المفسســـات العموميـــةأ جا
 .1142السياسيةأ المسيلةأ 

أ الإطـار القـانوني لحمايـة الصـفقات العموميـة فـي الجزائـرأ أطروحـة فرقـان فاطمة الزهـراء .2
يوســم بــن -4القــانون العامأكليــة الحقوقأجامعــة الجزائــر لنيــل شــهادة الــدكتورا  علــوم فــي

 .1149أ-خدة
فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي )فتيحة حابيأ النظام القانوني لصـفقة انجـاز الأشـغا  العموميـة .9

أ مــذكرة لنيــل درجـة الماجســتير فــي القـانون العــامأ قــانون (المعــد  و المـتمم 236/10رقـم 
الإجـراءات الإداريـةأ كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـيةأ جامعـة مولـود معمـر أ تيـز  وزوأ 

1142. 
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بوخالفةأ خصوصيات الصفقات العمومية في التشـريع الجزائـر أ مـذكرة لنيـل شـهادة عياد  .1
الماجستير في القانون العامأ قانون المنازعات الإداريةأ كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـيةأ 

 .1149جامعة مولود معمر  تيز  وزوأ  
لنيــــل شــــهادة أ طــــرق إبــــرام الصــــفقات العموميــــةأ مــــذكرة تخــــرج زروقــــي و محمد تــــواجي محمد .9

الماســـتر تخصـــص قـــانون إدار أ كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـيةأ جامعـــة احمـــد درايـــة 
 .1114ادرارأ 

أ تنظـــيم الصــــفقات العموميـــة و ضــــمانات حفـــظ المــــا  العـــام فــــي الجزائــــرأ حليمــــي منـــا  .6
أطروحة  مقدمة لاستكما  شهادة الدكتورا أ تحولات الدولةأ جامعـة قاصـد  مربـا أ كليـة 

 .1149و العلوم السياسيةأ ورقلةأ الحقوق 
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  مذكرة الماستر مــلخص

حدد المشرع المصلحة المتعاقدة في مختلم قوانين الصفقات العموميةأ ممالة في الدولة و الجماعات    
الإقليمية و المفسسات العمومية ذات الطابع الإدار  و المفسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذ  يحكم 
النشاط التجار أ عندما تكلم بانجاز عملية ممولة كليا او جزئيا بمساهمة مفقتة او نهائية من الدولةأ تقوم 

بل الدعوة إلى التعاقدأ مراعية في دل  بإبرام الصفقات العمومية لتلبية حاجات عامة التي تحددها مسبقا ق
المبادئ التي تضمنتها الصفقات العمومية من حرية الوصو  لطلبات العمومية و المساواة بين المتنافسين و 

 .كدا الشفافية في الإجراءات
بالإضافة إلى اعتراف المشرع لها بممارسة جملة من السلطات عبر مختلم مراحل الصفقة العمومية     
حيث تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام أتبرم الصفقة على أكمل وجه أ بما يحقق المصلحة العامةحتى 

الصفقة بسلطة إعداد دفتر الشروط بإرادتها المنفردةأ  كما تمل  سلطة في اختيار المتعامل المتعاقد وفق 
قائية  وسلطات و وبعد دخولها حيز التنفيذ تتجسد في سلطات كي يات وطرق رسمها لها القانون مسبقاأ 

 عوجية اتجا  المتعاقد معها

 

:الكلمات المفتاحية  

 حاجات عامة    /3  ةالصفقات العمومي/2  ةالمصلحة المتعاقد/1

 سلطات علاجية/.6 سلطات وقائية/5  مبادئ الصفقات /4 

 

Abstract of Master’s Thesis 
   The legislator defined the contracting interest in the various laws of public procurement, 

represented by the state, regional groups, public institutions of an administrative nature, and 

public institutions subject to the legislation that governs commercial activity, when it is 

entrusted with completing a process funded in whole or in part with a temporary or final 

contribution from the state, which concludes the deals. Public contracts to meet general needs 

that are determined in advance before the invitation to contract, taking into account the 

principles included in public contracts such as freedom of access to public requests, equality 

between competitors, as well as transparency in procedures. 

   In addition to the recognition by the legislator of the exercise of a number of powers 

through the various stages of the public transaction in order to conclude the transaction in the 

best way, in a way that achieves the public interest, whereby the contracting interest during 

the conclusion of the transaction has the authority to prepare the book of conditions by its 

own will, and it also has the authority to choose the contracting agent according to the 

modalities and methods The law drew them in advance, and after their entry into force, they 

are embodied in preventive powers and remedial powers towards the contracting party. 

  Keywords:  

   1/ contracting interest 2/ Public transactions 3/ general needs 

   4/ Transaction principles 5/protective powers6/therapeutic powers 
 
 

 


